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  تيسر الاجتهاد في هذا العصر ودعوى سد بابه

 
  *عارف عز الدين حسونه

  

  صـلخم
أفتت طائفة من العلماء قديما وحديثا بتحريم الاجتهاد على القادرين عليه، وسدت بابه دونهم، وبخاصة الاجتهاد المطلق المستقل 

تكريسه وتقريره التشديد والتعسير في شروط الذي ما زال كثير من المعاصرين يقولون بسد بابه أبدا؛ وهو ما زاد في 
الاجتهاد، وتوكيد صعوبته وفداحته بعد القرن الرابع الهجري؛ حتى أدى هذا القول بسد باب الاجتهاد إلى أضرار كثيرة لعل 

تعطيل ركن التقاعس عنه، وإبهاظ المواهب والملكات القادرة عليه، بعد استدخال النقص على الشريعة حينئذ ب: من أهونها شأنا
  .الاجتهاد الذي به تقع توفيتها بأحكام المستجدات، وبأهله تتمهد السبيل إلى ثبوت كمالها وصلاحها لكل زمان ومكان

على أن هذا القول بسد باب الاجتهاد المستقل أو المقيد، صادف من العلماء الأقدمين والمعاصرين من ينكره ويفنده، ويبين 
لتقريره بعد فحصه، وتأكيده بعد بحثه، بنتيجة النظر  -من ثم  -جاء هذا البحث الوجيز  للناس تهافته وعواره، وهو ما

  .ره، وأجدر بالحق والصواب من غيرهالصحيح فيما هو من ذينك القولين أحرى بنص

  .الاجتهاد، التقليد، الاجتهاد المذهبي :الكلمـات الدالـة

  

  المقدمــة
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم 
هديه الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على 

  إلى يوم الدين، أما بعد؛
فقد أفتت طائفة من العلماء قديما وحديثا بتحريم الاجتهاد 
على القادرين عليه، وسدت بابه دونهم، وبخاصة الاجتهاد 
المطلق المستقل الذي ما زال كثير من المعاصرين يقولون 
بسد بابه أبدا؛ وزاد في تكريس هذا القول وتوكيده التشديد 

روط المجتهد، وتقرير صعوبة الاجتهاد والتعسير في ش
وفداحته على الناس بعد القرن الرابع الهجري؛ حتى أدى هذا 
القول بسد باب الاجتهاد وتوعير الطريق إليه، إلى أضرار 

التقاعس عنه، : كثيرة لعل من أقلها خطرا وأهونها شأنا
وإبهاظ المواهب والملكات المقتدرة عليه، بعد استدخال 

لشريعة حينئذ بتعطيل ركن الاجتهاد الذي به تقع النقص على ا
توفيتها بأحكام الحوادث والمستجدات، وبأهله تتمهد السبيل 

  .إلى ثبوت كمالها وصلاحها لكل زمان ومكان
على أن هذا القول بسد باب الاجتهاد، وبعسره في الأعصار 
التالية لعصر الأئمة، صادف من العلماء الأقدمين والمعاصرين 

من ينكره ويفنده، ويبين للناس تهافته وعواره، وهو ما جاء هذا 
لتقريره بعد فحصه، وتأكيده بعد  - من ثم  - البحث الوجيز 

فيما هو من ذينك القولين أحرى  بحثه؛ بنتيجة النظر الصحيح
  .بنصره، وأجدر بالحق والصواب من غيره

  :وأما صورة هذا البحث فقد وضعتها على النحو التالي
  التعريف بالاجتهاد ومراتبه وتجزئه: المبحث الأول
  التعريف بالاجتهاد: المطلب الأول
  مراتب الاجتهاد: المطلب الثاني
  مهتجزؤ الاجتهاد وحك: المطلب الثالث
  تيسر الاجتهاد في هذا العصر:  المبحث الثاني
  تحديد عصر الدراسة: المطلب الأول
  تيسر أدوات الاجتهاد في هذا العصر: المطلب الثاني
  دعوى سد باب الاجتهاد: المبحث الثالث

واالله سبحانه أسأل التيسير والتوفيق فيما تصديت له، 
يقول الحق، والعصمة من كثير الزلل، وعظيم الخطل، واالله 

  .وهو يهدي سواء السبيل
  

  المبحث الأول
  التعريف بالاجتهاد ومراتبه وتجزئه

  
  المطلب الأول

  تعريف الاجتهاد
 –بفتح الجيم أو ضمها  –افتعال من الجهد  :الاجتهاد لغة

قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، عمان،* 
، وتاريخ قبوله18/7/2007تاريخ استلام البحث . الأردن

29/5/2008. 
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  .)1(وهو الطاقة والوسع
... بذل الوسع في طلب الامر: الاجتهاد": قال ابن الأثير

المبالغة : المشقة، وقيل: الوسع والطاقة، وبالفتح: وهو بالضم
لغتان في الوسع  -أي بالفتح وبالضم  –هما : وقيل. والغاية

  .)2("والطاقة،  فأما المشقة والغاية، فالفتح لا غير
 -فه فيما نختاره من تعاري – والاجتهاد اصطلاحا

  .)3("استفراغ الوسع في درك حكم شرعي"
فقيد يخرج به اجتهاد ): استفراغ الوسع: (فأما قولهم

  .المقصر في اجتهاده؛ فليس هو اجتهادا معتبرا
يدخل به الظن والقطع معا، لا الظن ): درك: (وقولهم

وحده؛ ليدخل بذلك الاجتهاد الذي يثمر حكما ظنيا، والاجتهاد 
لاجتهاد لا يكون إلا في يا، وإن كان االذي يثمر حكما قطع

  .الظنيات
بالإفراد والتنكير؛ ليدخل فيه الاجتهاد ) حكم: (وقولهم

الجزئي في معرفة حكم مسألة دون غيرها من المسائل؛ 
بأل الاستغراقية، بحيث ينحصر ) الأحكام(بخلاف ما لو قلنا 

الاجتهاد حينئذ في الاجتهاد المطلق الذي يكون في معرفة 
  .أحكام جميع مسائل الشرع أو معظمها

قيد يخرج به الاجتهاد في ): حكم شرعي: (وقولهم
  .تحصيل حكم عقلي محض، أو حكم لغوي مثلا

وعلى هذا فالمجتهد هو من يبذل وسعه في درك حكم 
شرعي؛ مع تحققه بشرط المجتهد الذي يجتهد على رتبته؛ 

أن  بحيث إن كان يجتهد على رتبة المنتسب مثلا فشرطه
  .يتحقق بشرط المنتسب، وهكذا بالنسبة إلى سائر الرتب

  
  المطلب الثاني
  مراتب الاجتهاد

 قدرة المجتهدينمن جهة  الاجتهاد أقسامهنا بيان  والمراد
، الشرعفي كل مسائل  على الاستقلال بالاجتهاد وعدمها،

رتيب من رتب ختار تونحن ههنا ن وهو الاجتهاد المطلق؛
المجتهد المستقل، والمجتهد المقيد، : )4(ينقسمالمجتهدين على 

وذلك . )5(راجعة إليه أخرى ثلاثة أقسام المقيد تندرج تحتو
  :النحو التاليك

الذي يجتهد في : وهو )6(المستقل المجتهد: الأول القسم
الكتاب  نصوص منفيستنبط الأحكام  ؛)7(الأصول والفروع

عن بينة رجحها أصول اجتهاد  تخريجا على؛ مباشرةوالسنة 
ولا  ،في الفروع ولاولا يقلد أحدا في الأصول  ،)8(ونظر

أصله أو فرعه أصل غيره  فيوإن وافق  ؛)9(ينتسب إلى أحد
 منالاجتهاد للاجتهاد، لا  فذلك من قبيل موافقة –أو فرعه 
  .قبيل التقليد

على أن المجتهد المطلق يتقيد في اجتهاده بما قيده به 
من الدين بالضرورة، وبما انعقد الكتاب والسنة، وبما ثبت 

  .)10(عليه الإجماع قبله
بعد الإسلام والبلوغ  –وشرط المجتهد من هذا القسم 

  :)11(هو باختصار -والعدالة
وهو أن يبلغ مرحلة عالية في فهم : فقه النفس: أولا

النصوص ودقة الاستنباط منها، وحضور البديهة والقدرة على 
من الفروع؛ بحيث تصبح هذه التمييز بين الأشباه والنظائر 

الأمور ملكة قائمة في نفسه لا يحتاج معها إلى جهد في 
الوصول إليها؛ وذلك كمن يعرف جمع الأعداد وضربها 
وتقسيمها وجذورها بمجرد عرضها على ذهنه، دون حاجة 

  .)12(الى ورقة وقلم، ودون إبداء مجهود في معرفة النتائج
بأن يعرف معاني : لغة معرفة معاني آيات الأحكام،: ثانيا

بأن يعرف العلل والمعاني المؤثرة في : المفردات؛ وشرعا
ولا يشترط حفظ تلك الآيات عن ظهر قلب، ولا . الأحكام

حفظ سائر القرآن، بل يكفي أن يكون عالما بمواضعها ليرجع 
  .إليها عند الحاجة

ولا . معرفة أحاديث الأحكام لغة وشرعا أيضا: ثالثا
ها ولا أن يحفظ جميع الأحاديث، بل يكفي أن يشترط أن يحفظ

. يتمكن من الرجوع إليها عند الاستنباط، بواسطة فهرسها
وكذلك يشترط معرفة أسانيد الأحاديث وأحوال رواتها؛ 

ولا يشترط حفظ حال . ليعرف صحيح السنة من ضعيفها
الرجال عن ظهر قلب، بل المعتبر في ذلك أن يتمكن منه 

  .)13(ح والتعديلبالبحث في كتب الجر
ويكفي . معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة: رابعا

أن يرجع إلى الكتب المتخصصة بهذا الموضوع؛ ولا يشترط 
معرفة جميع الناسخ والمنسوخ وحفظه، بل يكفيه في كل 
واقعة يفتي فيها بآية أو حديث أن يعلم أن ذلك الحديث وتلك 

 .الآية محكمان غير منسوخين
معرفة مواقع الإجماع؛ حتى لا يفتي بخلاف  :خامسا

ولا يشترط حفظ جميع مواقع الإجماع، بل . المجمع عليه
يكفيه أن يعلم في كل مسألة يفتي فيها أنها ليست مخالفة 

 . للإجماع
معرفة وجوه القياس وشرائطه المعتبرة، وعلل : سادسا

الأحكام وطرق استنباطها من النصوص؛ لأن القياس قاعدة 
  .تهاد، وتبنى عليه أحكام كثيرة تفصيليةالاج

معرفة اللغة العربية، من لغة ونحو وصرف وبيان : سابعا
ولا يشترط أن يكون حافظا لذلك كله عن ظهر . وأساليب

 .قلب، بل يكفي أن يقدر على استخراجها من مظانها
  .لأنه عماد الاجتهاد وأساسه: معرفة علم أصول الفقه: ثامنا



  2009، 1، العدد 36، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 317 -  

الشوكاني على أن المجتهد المستقل لا يكفيه وقد نبه الإمام 
معرفة مسائل الأصول التي قررها المجتهدون بمحض التقليد، 
بل لا بد من أن يدرك هذه الأصول بنفسه عن بينة ونظر كما 
أدركها الأئمة قبل تدوين علم الأصول، وأن ينظر في كل 
مسألة من مسائل الأصول نظرا مستقلا يوصله إلى ما هو 

؛ وإلا كان مجتهدا مقيدا بأصول مجتهد غيره، )14(يهاالحق ف
  .وليس مجتهدا مستقلا

لأن فهم النصوص : معرفة مقاصد الشريعة العامة: تاسعا
  .وتطبيقها على الوقائع متوقف على معرفة هذه المقاصد

شروط الاجتهاد المطلق المستقل،  )15(فهذه باختصار
حو عدم راعينا التنبيه على مواضع التخفيف فيها من ن

اشتراط حفظ القرآن ودواوين السنة وأحوال الرجال وعلوم 
اللغة وغير ذلك مما شرطه المشددون في تلك الشروط؛ 
اعتبارا بأن من شأن التخفيف في هذه الشروط المساعدة جدا 
في تيسير الاجتهاد وتذليل سبله؛ والتمكين للعلماء من ولوج 

 - مع هذا –وهي . هباب الاجتهاد بعد ادعاء بعضهم انسداد باب
شروط إنما يشترط اجتماعها كلها في هذا النوع من 
المجتهدين، وفي المجتهد المنتسب وحسب؛ فأما المجتهدون 
من الأقسام الأخرى، أو المجتهد المتجزي في باب دون غيره 

فلا يشترط فيهم اجتماع هذه العلوم  -أو مسألة دون غيرها 
  .)16(كلها

وهو الذي يتقيد في اجتهاده  :المقيدالمجتهد : الثاني القسم
في أصوله، أم في  سواءبمذهب غيره من المجتهدين، 

ويدخل تحت هذا  .نصوصه في الفروع، أم في كليهما معا
  :القسم أقسام من المجتهدين

ويسمى المنتسب،  :المنتسبالمطلق  المجتهد: أولها
وهو الذي يجتهد في الفروع  والمطلق غير المستقل أيضا،

الأحكام من نصوص الشرع مباشرة؛  فيستنبطالأصول؛ دون 
، لا )17(إليهلكن تخريجا على أصول مجتهد مطلق انتسب 

يصل إلى درجة الاستقلال  لم إذعلى أصول خاصة به؛ 
لا في فروع  إمامهوهو لا يقلد  .اصة بهأصول ختأصيل ب

المذهب، ولا في أدلته الجزئية على تلك الفروع؛ بل يجتهد 
بنفسه، ويستنبط أحكامها من الأدلة الجزئية  روعالففي تلك 

 يقلد إمامه في أصول أنهفي نصوص الشرع بنفسه أيضا؛ إلا 
 ؛؛ بحيث يكون بذلك سالكا طريقه في الاجتهاداجتهاده فقط

؛ كاعتداده في اجتهاده مثلا )18(متبعا إياه في مذهبه الأصولي
أو  بسد الذرائع، أو بالاستحسان، أو بعمل أهل المدينة،

  .)19(الخ... بمذهب الصحابي
هي ذاتها شروط المجتهد : وشرط المجتهد من هذا القسم

المطلق المستقل؛ إذ لا فارق بينهما إلا في أن المستقل يؤصل 

أصوله بنفسه، ولا يقلد فيها أحدا، حين أن المنتسب يعتمد 
  .)20(أصول غيره

على أنهما قد يفترقان في معنى اشتراط معرفة أصول 
فإننا إن شرطنا في : من تلك الشروط في حق كل منهماالفقه 

 - ، وإلا كان منتسبا )21(المستقل أن يكون ابتكر أصوله بنفسه
فإن معنى هذا الشرط في حق المنتسب حينئذ هو أن يكون 
عالما بأصوله عن بينة ونظر، أو عن تقليد محض، فإن كان 

لمستقل وإن لم نشترط في ا. مبتكرا لها كان مستقلا لا منتسبا
أن يكون ابتكرِ أصوله بنفسه بل اكتفينا منه بكونه عالما بها 

فإن معنى هذا الشرط في حق المنتسب  -عن بينة ونظر فقط 
حينئذ هو أن يكون عالما بأصول إمامه عن تقليد محض، لا 
عن ابتكار، ولا عن بينة ونظر، فإن كان عالما بها عن بينة 

  .ونظر، كان مستقلا لا منتسبا
وهو الذي لم يبلغ درجة : المذهب مجتهد: انيوالث

المطلق، ولا المنتسب، ولكنه بلغ من العلم مبلغا يمكنه من 
 بعدتخريج أحكام الوقائع والفروع على نصوص إمامه، 

بتحقيق مناطات الأحكام  معرفة علل تلك النصوص
؛ وذلك بأن يقيس ما سكت عنه الإمام على المنصوص عليها
يدخل ما سكت عنه تحت عموم ما نص  أنما نص عليه، أو 

أو أن  ،الإمامعليه، أو أن يدرجه تحت قاعدة عامة من قواعد 
في فرع ليجعله في فرع آخر مشابه للأول  الإمامينقل نص 
، وهو مستقل بتقرير المذهب بالدليل، إلا )22(الإمامسكت عنه 

أنه لا يتجاوز في اجتهاده نصوص إمامه، ولا أصوله 
  .)23(وقواعده
وهو الذي لم يبلغ  :الفتوى والترجيح مجتهد: لثالثوا

درجة مجتهد المذهب، لكنه بلغ من العلم مبلغا يمكنه من 
، سواء كانت أقوال الترجيح بين الأقوال والروايات في مذهبه

الإمام نفسه، أم أقوال علماء المذهب؛ وهو متمكن من  تقوية 
الضعيف منها؛ نظرا لمعرفته بالروايات عن  تضعيفالقوي و

وقدرته  ،بأدلة المذهب ولتمرسهالإمام، وبوجوه الأصحاب، 
  .على تحرير المسائل وتقديرها

فهذه مراتب الاجتهاد بعامة، نتكلم على تيسر الاجتهاد في 
هذا العصر ودعوى سد بابه من حيث مراتبه تلك جميعا، لا 

  .مستقل منها وحسبمن حيث ما عدا مرتبة المطلق ال
  

  المطلب الثالث
  تجزؤ الاجتهاد وحكمه

أن يحصل للفقيه في مسألة : فأما تجزؤ الاجتهاد فيقصد به
من مسائل الفقه، أو باب من أبوابه، ما هو من الأدلة مناط 

  .)24(الاجتهاد في تلك المسألة، أو ذلك الباب فقط، دون غيره
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يقتدر على هو أن يكون المجتهد بحيث : وبعبارة أخرى
الاجتهاد في باب من أبواب الفقه دون غيره من الأبواب، أو 
في مسألة من مسائل الفقه، دون غيرها من المسائل، وهو 
المسمى حينئذ بمجتهد الباب أو المسألة؛ وهو ضد المجتهد 
المطلق الذي يجتهد في جميع الأبواب والمسائل، ولا يتقيد 

  .بباب دون باب أو مسألة دون مسألة
فقد قال بجواز تجزؤ الاجتهاد أكثر : وأما حكمه

، خلافا لبعض )25(الأصوليين من الأقدمين والمحدثين
أيضا، وليس هنا مكان  )26(الأصوليين من الأقدمين والمحدثين

العرض لهذه المسألة؛ إذ ليست من مقاصد هذا البحث، إلا 
من جهة أن الاجتهاد الذي نتكلم على تيسره في هذا العصر 

سد بابه؛ هو الاجتهاد بنوعيه من المطلق  ودعوى
  .والمتجزىء، وليس محصورا في الاجتهاد المطلق وحسب

  
  المبحث الثاني

  الاجتهاد في هذا العصر تيسر
  

  المطلب الأول
  تحديد عصر الدراسة

يتفق العلماء على أن هذا العصر يمتد إلى الزمن الذي 
التاريخ الذي يبدأ ؛ ولكنهم اختلفوا في )م2007(نحن فيه الآن 

نختار منها في هذه  )27(هذا العصر به على أربعة أقوال
، )م1937( للهجرة 1355الدراسة هنا القول بأنه بدأ بعام 

، والدكتور عمر )28(وهو قول الشيخ مصطفى الزرقا
إقصاء ؛ وذلك لأن ما وقع في ذلك العام من )29(الأشقر

مناحيها  الحياة العامة في جميع عنالشريعة الإسلامية 
دولة  وسقوطالسياسية والاقتصادية والاجتماعية تقريبا، 

كان له أعظم  -م 1924سنة  قبله بقليل الخلافة العثمانية
، وقلب أوضاعها من المعاصرة المسيرة الفقهية فيالتأثير 

؛ ولأن النهضة الفقهية المعاصرة  كانت أكثر حالحال إلى 
يه قبل ذلك، م عما كانت عل1900وضوحا فيما بعد عام 

وبخاصة فيما تعلق بالاجتهاد القانوني والجماعي من مناهج 
  .الاجتهاد المعاصرة

م 1937وعلى هذا فعصر هذه الدراسة يبدأ من عام 
  .وحتى الأعوام التي نحن فيها اليوم

  
  المطلب الثاني

  تيسر أدوات الاجتهاد في هذا العصر
والمعاصرين بأن أدوات  الأقدمينكثير من العلماء  صرح

 -منهالاجتهاد وأسبابه في هذا العصر، والأعصار القريبة 

ميسورة موفورة، ومتاحة لكل أحد على قرب؛ بحيث لا 
ومن . ، أو المشتغل عنه بغيرهالهمةيستصعبه لذلك إلا فاتر 

الصباغ معقبا على  ابن قول :وتأكيدههذا أقوالهم في تقرير 
 فإنهذا سهل في هذا الزمان؛  إن: "شروط المجتهد المطلق
  .)30("العلوم قد دونت وجمعت

زمن طويل عدم المجتهد  ومن: "حمدان ابن وقول
الأول؛ لأن الحديث  الزمنالمطلق، مع أنه الآن أيسر منه في 

 والآثاروالفقه قد دونا، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات 
رة، وأصول الفقه، والعربية، وغير ذلك؛ لكن الهمم قاص

الجد والحذر خامدة؛ اكتفاء بالتقليد،  وناروالرغبات فاترة، 
، وأربا في الأثقالواستعفاء من التعب الوكيد، وهربا من 

تمشية الحال، وبلوغ الآمال، ولو بأقل الأعمال؛ وهو فرض 
  .)31("قد أهملوه وملوه، ولم يعقلوه ليفعلوه كفاية

 تهاد مقدوررتبة الاج إن: "المالكي ابن عبد السلام وقال
، وهي والقضاءوهي شرط في الفتوى ، تحصيلها على

موجودة إلى الزمان الذي أخبر عنه عليه السلام بانقطاع 
إليه إلى الآن، وإلا كانت الأمة مجتمعة على  نصلالعلم، ولم 

  .)32("الخطأ، وذلك باطل
كيف  فانظر: "معلقا على هذه العبارة السيوطي وقال

إلى زمانه،  ، وأنها باقيةمتعذرةصرح بأن رتبة الاجتهاد غير 
على الباطل، وهو  الأمةفقدها اجتماع  منوبأنه يلزم 

  .)33("محال
في شرح  –الحجوي عن ابن عرفة، وعن الأبي  نقل وقد
: معقبا على ما نقله قالمثل قول ابن عبد السلام، ثم  -مسلم 

 عشري القرن الرابع الاجتهاد اليوم فمواد أن  واعلم"
أيسر مما كان في زمن الأبي وابن عرفة ومن ] الهجري[

اعتنوا بالمطابع وطبعوا  الذينقبلهما؛ بسبب أهل الفضل 
  .)34("الكتب المعينة على الاجتهاد

فإذا كانت هذه حال تحصيل شرط الاجتهاد المطلق : قلت
التدوين والتوثيق  آلةفي زمن هؤلاء الأجلاء، مع بدائية 

ذاك؛ فكيف هي في زمننا هذا، مع أن آلة التدوين فيه تجاوز آن
  !؟الوصف
الزركشي في الرد على منكري وجود  الإمام وقال

كان ذلك باعتبار تيسر  وإن: "المتبوعين الأئمةالمجتهد بعد 
أهل  وعلىالعلم لمن قبل هؤلاء المنكرين، وصعوبته عليهم 
ى على من عصورهم؛ فهذه أيضا دعوى باطلة؛ فانه لا يخف

قد يسره االله للمتأخرين تيسيرا لم  الاجتهادله أدنى فهم أن 
قد دونت وصارت  العزيزيكن للسابقين؛ لان التفاسير للكتاب 

في الكثرة إلى حد لا يمكن حصره، والسنة المطهرة قد 
 الأئمة على التفسير والتجريح والتصحيح وتكلمدونت، 
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المجتهد، وقد كان  إليهوالترجيح بما هو زيادة على ما يحتاج 
السلف الصالح ومن قبل هؤلاء المنكرين يرحل للحديث 

قطر إلى قطر؛ فالاجتهاد على المتأخرين أيسر  منالواحد 
يخالف في هذا من  ولاوأسهل من الاجتهاد على المتقدمين، 

  .)35("له فهم صحيح وعقل سوي
بعد ذكره شروط  ،شيخ الأزهر الأسبق المراغي وقال

يشتمل عليه ثلاثة  الشروطهذه  ومعظم" :المطلقالاجتهاد 
 آياتالحديث، واللغة، وأصول الفقه؛ وقد جمع العلماء : فنون

الأحكام في غير ما كتاب، وجمعوا أحاديث الأحكام في غير 
والمنسوخ في غير ما كتاب،  الناسخما كتاب، وجمعوا 

 الأحكاموجمعوا مواقع الإجماع في غير ما كتاب، وأصبحت 
وقد  ؛ة في كتب الفقة، وفي شرح الحديث، وكتب التفسيرمدون

للحديث، وأصبحت الأمة تعتمد على  الروايةانتهى زمن 
والتعديل في  الجرحالكتب المدونة، كما تعتمد على آراء أئمة 

واللغة العربية وفنونها من نحو وصرف وأدب  ...الرواة
ة في معاهد مصر الدينية وغيرها دراسة دقيق تدرسوبلاغة 

الفقه على أدق  أصولتكفي لفهم خطاب العرب، كما تدرس 
ليس الاجتهاد ممكنا عقلا فقط، بل هو  ...الوجوه وأكملها

 ..، وطرقه أيسر مما كانت في الأزمنة الماضيةعادةممكن 
.. .من فروع العلوم فرعوقد توافرت مواد البحث في كل 

كتب هذه الفنون تضمها مكاتب للأفراد والحكومات  وأصبحت
من الأقطار الإسلامية، وهذا لم يكن ميسورا  قطرفي كل 

الأحكام جميعها،  آياتوإن حفظ  ...لأحد في العصور الأولى
وفهمها فهما صحيحا، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وحفظ 

؛ لا يحتاج إلى المجهود الذي يبذل لفهم مرامي الإجماعمواقع 
الزمن لم يغير خلقة  إن .كتاب من كتب الأزهر المعقدة

الإنسان، والعقول لم تضمر، والطبيعة باقية في الإنسان كما 
  .)36("في العصور الماضية كانت

تحصيل هذا الاجتهاد  ليس" :رشيد رضامحمد  الشيخ وقال
اشتغال  إلىيحتاج فيه  بالذيالذي ذكروه بالأمر العسير، ولا 

لذين يحصلون درجات العلوم العالية عند ا اشتغال أشق من
العصر في الأمم الحية، كالحقوق والطب والفلسفة،  اهذعلماء 

منعوه، فلا تتوجه نفوس  التقليدومع ذلك نرى جماهير علماء 
  .)37("الطلاب إلى تحصيله

وقال الشيخ مصطفى الزرقا في التعليم الشرعي المؤهل 
أسهل منه في  وهو اليوم للمنصرف المتخصص: "للاجتهاد

الماضي؛ لتوافر وسائل المعرفة، ولتدوين جميع مصادر العلم 
  .)38("بالشريعة، ولا سيما السنة النبوية

هذه الشروط التي اشترطها  إن: "القرضاوي الدكتور وقال
من أدلتها التفصيلية؛  الأحكامالأصوليون للمجتهد في استنباط 

 الناسعض عسرا، كما يوهم بمتليس تحصيلها متعذرا ولا 
الذين يريدون أن يضيقوا ما وسع االله، ويغلقوا بابا فتحه 

  .)39("الاجتهادرحمة بعباده، وهو 
كتب العلم ومصادره قد تيسرت للباحثين  إن: "أيضا وقال

كثير مما كان خافيا من  وظهرأكثر مما كانت في زمنهم، 
، الحديثكتب التراث، وحقق كثير مما لم يكن محققا من كتب 

والتفسير، والفقه المذهبي، والفقه المقارن، والأصول، 
مساعدة مثل أجهزة النسخ  أدواتوغيرها؛ وظهرت 

 العجيبوالتصوير، وأهم منها الخازن أو المنظم، أو الحافظ 
استخدامه في  إلىالذي يسعى أهل العلم اليوم ) الكمبيوتر(

ء ؛ فلا غرو أن يوجد في علماوتصنيفهاجمع السنة النبوية 
  .)40("صر من يبلغ رتبة الاجتهاد المطلقالع

ممكن كل الإمكان اليوم،  الاجتهاد: "الزحيلي الدكتور وقال
ندفن تلك الأوهام والخيالات،  أن بشرطولا صعوبة فيه، 

ذلك الران الذي خيم على عقولنا وقلوبنا من رواسب  ونمزق
 إلىبعدم إمكان الوصول  الآثمالماضي وآفات الخمول والظن 

الأولون، حتى عد ذلك كأنه ضرب من  إليها وصل م
، وهل هناك مستحيل بعد غزو الفضاء واختراع المستحيل

شرائط  لإن استكما! ؟الصنعأنواع الآلات الحديثة العجيبة 
، المختلفةالاجتهاد ليس من العسير في شيء بعد تدوين العلوم 

  .)41("وتصفية كل دخيل عليها ،وتعدد المصنفات فيها
آلة الاجتهاد في عصرنا هذا اليوم دعوى  فتيسر وبالجملة

الإطناب في  إلى معهاويحتاج  أظهر من أن تقام عليها البينة،
؛ وبخاصة أن من أبلغ التيسير في تحصيل رتبة الأدلةذكر 

التخفيف في شروط المجتهد المطلق على النحو  -الاجتهاد 
  .هيد تلك الرتبةالذي نبهنا عليه أولا، وأشرنا إلى أثره في تم

في مقابل تصريح هؤلاء العلماء بتيسر آلة  هأن على
بابه؛ وجد من  فتحالاجتهاد المطلق وأسبابه، ودعوتهم إلى 

 انقضاء، منذ أبداالعلماء أيضا من يفتي بسد باب هذا الاجتهاد 
فما القرن الرابع الهجري  عصر الأئمة المتبوعين في أواخر

في تيسر آلته وأسبابه، فما  جتهادالافإذا كانت هذه حال  بعده؛
منذ القرن الرابع  بابه فائدة ذلك منه، مع الإفتاء بتحريمه وسد

هذا ما ! الهجري إلى هذا القرن الخامس عشر فما بعده أيضا؟
  :نبحثه فيما يلي

  
  المبحث الثالث

  دعوى سد باب الاجتهاد
  

على كافة  غلق بابهو هحظر :باب الاجتهاد بسد المقصود
الرجوع  وحصر، )42(القادرين عليه حقيقة أو حكما المكلفين
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؛ حكام الوقائع إلى خصوص المذاهب الأربعةأفي معرفة 
  .)43(حتى أوجبوا لذلك تقليد واحد منها فقط

فأما الاجتهاد المقصود بسد بابه في هذه الدعوى هنا، فقد 
فالذي يفهم من : اختلف الأقدمون والمعاصرون في تعيينه

ئلين بسد باب الاجتهاد حين أطلقوا كلامهم في سد كلام القا
أن الاجتهاد  -بابه عن تقييده بنوع من الاجتهاد دون غيره 

الذي انسد بابه هو الاجتهاد مطلقا، مستقلا كان أم مقيدا 
مذهبيا، إلا أنهم فرقوا بين هاتين الرتبتين من الاجتهاد لا في 

سد باب كل منهما؛ تعيين أيهما أنسد بابه، بل في تعيين متى ان
وهو ما نبه عليه صاحب الإرشاد عند بيان متى انسد باب 

ثم إن من الناس من حكم بوجوب الخلو من : "الاجتهاد، بقوله
بعد العلامة النسفي، واختتم الاجتهاد به، وعنوا الاجتهاد في 

طلق فقالوا اختتم بالأئمة الاجتهاد المالمذهب، وأما 
  .)44("الأربعة

متقدمين وكثير من المعاصرين إلى أن وذهب أكثر ال
الاجتهاد الذي انسد بابه إلى الأبد، هو الاجتهاد المطلق 
المستقل وحسب؛ وهو الاجتهاد الذي يخرج المجتهد أحكام 
الفروع فيه على أصوله الخاصة التي وضعها وابتكرها 

وأما الاجتهاد . بنفسه، ولم يأخذ شيئا منها عن أحد غيره
فلم ينسد  –مطلقا كان أم متجزيا  - )45(أنواعهالمذهبي المقيد ب

بابه، ولا يصح القول بسد بابه؛ وهذا ما انتهى إليه الشيخ 
في بحثه عن الاجتهاد المقصود بسد  )46(محمد نور الحسن

بابه عند أصحاب هذه الدعوى من الأقدمين، وذهب إليه، 
وكثير غيره من المعاصرين  )47(ووافقه عليه الدكتور البوطي

الذين قالوا بعدم إمكان الاجتهاد المطلق المستقل بعد القرن 
 –الرابع الهجري، وسد بابه؛ نظرا لاكتمال أصول الاجتهاد 

وفيما يلي . وعدم إمكان الزيادة فيها أبدا –وهي أصول الفقه 
طائفة من كلام هؤلاء في سد باب الاجتهاد المطلق المستقل، 

  .تهاد المقيد المذهبيدون الاج
دهر طويل عدم المفتي المستقل،  ومن: "النووي الإمام قال

.. .المذاهب المتبوعة أئمةإلى  المنتسبينوصارت الفتوى إلى 
أنه لم يوجد بعد عصر  مناحكى بعض أصحاب الأصول و

  .)48("مستقل مجتهدالشافعي 
وابن برهان وابن المنير وابن  السيوطي )49(وقد أحال

 السيوطي وأضاف؛ )50(وجود المجتهد المستقل –حاج أمير ال
  .)51("العلماءعليه غير واحد من  نص" :قائلا

إجماع علماء المذاهب من العلماء من ادعى  نإ بل
أئمة بعد  المطلق المستقل على إحالة وجود المجتهد الأربعة
قول  أما"  :؛ وهو ما نقله الصنعاني أيضا بقوله)52(مذاهبهم

المطلق؛  الاجتهادالقاضي إنه أحال جماعة من المتأخرين 

ولكن قد  ...فكلام لا يليق -التصحيح والأهلية لذلك  لتعسر
في هذه الأعصار وما  الأربعةأطبقت عامة أهل المذاهب 

قبلها على ما قاله القاضي شرف الدين واشتد منهم النكير 
د تعذر ذلك من مدعي الاجتهاد من علمائهم قائلين إنه ق على

  .)53("بعد الأئمة
لا شك أن إحالة وجود المجتهد المطلق المستقل : قلت

والقول بتعذره، سد لباب هذه الرتبة من الاجتهاد إلى الأبد؛ 
بما أن هذا لازم الاستحالة والتعذر؛ وأما ما سقناه أولا من 
أقوال للأقدمين والمعاصرين في تقريرهم تيسر الاجتهاد 

ه في كل عصر؛ فهو محمول على أنهم المطلق وإمكان
يقصدون به الاجتهاد المطلق المنتسب أو المقيد، لا المطلق 

  .المستقل
الذي يظهر لي أن النزاع : "قال الشيخ محمد نور الحسن

في أن باب الاجتهاد أغلق أو لم يغلق لا طائل منه؛ إذ لم 
يتوارد فيه السلب والإيجاب على مورد واحد؛ ولذا فإن 

كل من الرأيين على حق بالنظر إلى المعنى الذي أصحاب 
فالاجتهاد قد أغلق بابه فعلا مع : يتصورونه ويرمون إليه

بداية القرن الرابع إذا كان مقصوده الاجتهاد المطلق الذي يبدأ 
أصول  اعتمادو )54(أصحابه بوضع الأسس الاجتهادية

نا والاجتهاد لم يغلق بابه، بل هو مستمر إلى يوم. الاستدلال
هذا إن أريد به استعمال هذه الأسس والقواعد الثابتة في 
استخراج الأحكام من مصادرها الشرعية، وفي مواصلة 

  .)55("ي كل ما يجد من القضايا والأحكامالاجتهاد ف
 المطلق أي مرتبة المجتهد[ وهذه: "الزحيلي الدكتور وقال
هر، بل ، إلا أنها فقدت من دالفقيهأعلى مرتبة يبلغها ] المستقل

، وكلامه السيوطيلو أرادها الإنسان لامتنع عليه، كما قال 
صواب لا شك فيه؛ فإن الأصول التي يبنى عليها الاستنباط 

إلى ما هو حق فيها، وفرغ منها، وليس  السابقونقد اهتدى 
  .)56(" لأحد أن يزيد عليها

معنى للتطامح إلى ما يسمى  لا: "البوطي الدكتور وقال
لا مبرر لاطراح قواعد و معنىالاجتهاد المطلق؛ إذ لا 

الاستنباط وتفسير النصوص لمجرد أنها قديمة 
  .)57(..".الاستكشاف

أكثر من  ليس" وقد علل البوطي قوله هذا بأن الاجتهاد 
كتابه، أو  فيالبحث عن حكم االله الذي خاطب والزم به عباده 

أوحى به وحيا غير متلو إلى نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، 
مجال  لا )58(إلى سبل ووسائل علمية محددة استناداكل ذلك 

من الناس مهما كان شأنه أن يتجاوزها أو يتحرر  لأحد
جاؤوا في القرن  الذينوقد كان لحسن حظ العلماء . ..منها

 هملماء الذين سبقوهم وإذا الع إلىالرابع فيما بعد أنهم نظروا 
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فبأي .. .قد استخرجوا أصول الاجتهاد، وقواعد الاستنباط
إلى اختراع قواعد ومناهج  يصلونوسيلة اجتهادية مشروعة 

  .)59(! "؟لم يسبقوا اليها –جديدة للاجتهاد وفهم النصوص 
متى انسد باب  - على هذه الدعوى  – اختلفوا وقدهذا 
  .الاجتهاد

اختلف العلماء القائلون بسد باب الاجتهاد : "قال الصنعاني
في تعيين وقت بدء إغلاق باب الاجتهاد؛ قال صاحب كتاب 

ثم إن من الناس من حكم بوجوب الخلو من : فواتح الرحموت
بعد العلامة النسفي، واختتم الاجتهاد به وعنوا الاجتهاد في 
ة، المذهب، وأما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالأئمة الأربع

وهذا كله . حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة
  .)60("هوس من هوساتهم لم يأتوا بدليل ولا يعبأ بكلامهم

قالت طائفة ليس لأحد أن يختار بعد أبي : وقال ابن القيم
حنيفة وأبي يوسف وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن 

قال و. والحسن بن زياد اللؤلؤي، وهذا قول كثير من الحنفية
بكر بن العلاء القشيري المالكي ليس لأحد أن يختار بعد 

وقال آخرون ليس لأحد أن يختار بعد . المائتين من الهجرة
الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح وعبداالله بن 

  .)61("وقالت طائفة ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي. المبارك
المستقل  المطلق هنا بمعنى الاجتهاده والاختيار: قلت

 في يجوزممن لا الواقع والمنتسب؛ لأن هذه صفة الاختيار 
  .هذه الأقوال الاختيار بعدهم

 متى انسد باب الاجتهاد واختلفوا": القيم أيضا ابن قالو
  .)62("من سلطان بهاعلى أقوال كثيرة ما أنزل االله 

لقرن اأواخر  إنما كان فيذلك لعل الأدق أن وبالجملة ف
لا بعده، ولا أواسطه، ولا في بدايته، وإن  )63(لهجريالرابع ا

حين أوجبوا خلو الزمان عن  )64(قال بكل بعض العلماء
فيما عينوه من  - المستقل أو مجتهد المذهب  -المجتهد 

الأزمان؛ وهو ما يشهد له أن أكثر الأقوال تدور على أن باب 
الاجتهاد انسد في القرن الرابع الهجري؛ نظرا إلى أن 

قضاء هذا القرن انقضى عصر أئمة المذاهب المشار إليهم بان
  .في تلك الأقوال الآنفة الذكر

فيما فلعل منها الدعوة إلى سد باب الاجتهاد  أسباب فأما
  : ذكره بعض العلماء

أهله؛ وخشية  ليسواادعاء الاجتهاد ممن  كثرة -1
  .)65(الفقهاء من عبث هؤلاء المتطفلين على الفتوى والقضاء

اقتصر بعض  ولهذاالأسباب وأظهرها؛ تلك هذا أولى و
  .دون غيره العلماء على ذكره وحده،

كثرت  ولما: "يقول الدكتور عبد الكريم زيدان وفيه
ادعاءات الاجتهاد ممن ليسوا أهله، وخشي الفقهاء من عبث 

وإفسادهم دين الناس بالفتوى الباطلة التي لا  الأدعياءهؤلاء 
باب الاجتهاد؛ دفعا لهذا  بسد؛ أفتوا تقوم على علم أو فقه

  .)66("الفساد، وحفظا لدين الناس
ضعف الوازع  منالعلماء  وتخوف: "الزحيلي ويقول

الديني الذي قد يؤدي إلى هدم صرح الفقه الذي بناه السابقون؛ 
باب الاجتهاد في أواخر القرن الرابع الهجري؛  بإغلاقفأفتوا 

ويقطعوا  ،للاجتهاد والنظر أهلاليوصدوا الباب أمام من ليس 
من  الأمةالطريق على الفرق والمذاهب التي كثرت، ويحموا 

  .)67("الديني الانقسام
فيما مضى إلى فرق وأحزاب كل  المسلمين تفرق -2

إلا  الشرعيفرقة منها تحتج لما تراه بما لا يتفق مع النص 
وتأويله تأويلا متعسفا من قبل أهل الأهواء من  ،بلي عنقه
؛ ومن ثم فلئلا تأخذ أقوال تلك الفرق وآراؤها الاجتهادأدعياء 

قيل بسد بابه، والمنع لذلك  بهاصفة الاجتهاد فيجوز الأخذ 
  .)68(منه

أنفسهم إلى أحزاب لكل حزب  المجتهدين انقسام -3
كل  تعصبمدرسته التشريعية وتلامذتها؛ مما دعا إلى 

مدرسة لمبانيها الخاصة أصولا وفروعا، وهدم ما عداها؛ 
لا يرجع إلى نص قرآني أو حديث إلا  منهمحتى صار الواحد 

التعسف  منليلتمس فيه ما يؤيد مذهب إمامه، ولو بضرب 
في الفهم والتأويل؛ وبذلك فنيت شخصية العالم في حزبيته، 

امة أتباعا العقلي، وصار الخاصة كالع استقلالهموماتت روح 
 .)69(ومقلدين

إلى عدة ممالك،  الدولةسياسية من انقسام  عوامل -4
وتناحر ملوكها ووزرائها المتطلعين إلى الحكم، وانشغالهم 

عن تشجيع الحركة العلمية، وانشغال العلماء تبعا لذلك  بذلك
إلى انقسامهم نتيجة التعصب  بالإضافةبالسياسة وشؤونها؛ 

هذا الانقسام ضعف  راءمن ج كانفقد "؛ )70(المذهبي
 فيالاستقلال الفكري، وجمود النشاط العلمي، ووقوع العلماء 

حمأة التعصب المذهبي، وفقدان الثقة بالنفس، وكثرة الجدال 
بينهم، والشغف بالمادة، وابتلاء  فيماوالمناظرة والتحاسد 

 تدوينالناس بقضاة غير أكفاء، وعكوف العلماء على 
 .)71("المذاهب، واختصار الكتب

، بسبب كثرة )72(الأمة من الانقسام الديني حماية -5
 .وتعاقب الأيام الدهرالمذاهب وازديادها ازيادا مطردا بكرور 

أن ضعف الدولة السياسي وانحلالها أفقدها أن  كما"  -6
ما يتعين به المختص بالفتوى؛ فتصدى  النظميكون لها من 

حتى  الأحكام فتعارضتللإفتاء من صلح له، ومن لم يصلح؛ 
 لهكان القضاء يختلف في البلد الواحد في الحادثة الواحدة، وك

الدين؛ مما بلبل الأفكار، وأزعج العلماء؛ فرأوا إلزام كل  باسم
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بأحكام الأئمة السابقين؛ فبعد أن كان  التقيدمن يتصدى للفتوى 
القضاة يولون من  أصبحالخليفة يختار قضاته من المجتهدين، 

 أتباع مذهب معين، بحيث يتقيد في قضائه بأحكام هذا
 .)73("ويكون معزولا عن كل قضاء يخالفه ،المذهب
قضية في البلد الواحد في تعارض أحكام الفتاوى والأ: قلت
، حاصل ولو بإفتاء الكفء الصالح وقضائه؛ الواحدةالحادثة 

لاف الفتاوى سواء كان مقلدا أم مجتهدا مستقلا؛ لأن اخت
عن اختلاف آراء المفتين والقضاة  -ولا بد-والأقضية لازم 

اختلاف  عن يذهبون إليه إن كانوا مجتهدين مستقلين، أو فيما
أو منتسبين؛ بل قد كان يكون  مقلدينأئمتهم إن كانوا  مذاهب

من  قاضفي المصر الواحد من أمصار المسلمين فيما مضى 
حتى ولي في مصر كل مذهب من المذاهب الأربعة؛ 

والقاهرة منذ عهد الظاهر بيبرس أربعة قضاة من المذاهب 
ثم فهذا الاختلاف في أحكام الفتاوى  ومن؛ )74(الأربعة

المقلدين  منوالأقضية لما كان حاصلا ولو بإفتاء الكفء 
وقضائه؛ لم يكن مدعاة إلى القول بسد باب الاجتهاد، بدعوى 

توى من سبقه من الأئمة المطلق بذلك ف المجتهدقطع مخالفة 
  .المتبوعين وقضائه

بلغ رتبة الاجتهاد المطلق من التصريح  من تهيب -7
بذلك؛ خشية تعرضه لنقد أقرانه ومن دونهم، ممن ينتقدونه 
إما بدافع الحمية الدينية المتوهمة، وإما بدافع الغيرة 

طرق أحدهم باب الاجتهاد فقد فتح  إذا؛ فقد كانوا  )75(والحسد
وحط أقرانه من قدره، وإذا  ،التشهير به أبوابعلى نفسه 

رأيه وتفنيد ما أفتى به  تسفيهأفتى في واقعة برأيه قصدوا إلى 
 وتجريحهمبالحق وبالباطل؛ فلهذا كان العالم يتقي كيد زملائه 

بأنه مقلد وناقل، لا مجتهد ومبتكر؛ وبهذا ماتت روح النبوغ، 
الفقه رؤوس، وضعفت ثقة العلماء بأنفسهم،  فيولم ترفع 

 .)76(وثقة الناس بهم
الاسترواح إلى التقليد، وإلف الناس له، حتى استهجنوا  -8

 .لذلك الاجتهاد، والسعي اليه
فانظر أيها المنصف ما حدث بسبب بدعة : "قال الشوكاني

التقليد من البلايا الدينية والرزايا الشيطانية؛ فإن هذه المقالة 
لو لم يحدث من  –أعني انسداد باب الاجتهاد  -ها بخصوص

مفاسد التقليد إلا هي، لكان فيها كفاية ونهاية؛ فإنها حادثة 
  .)77(..."رفعت الشريعة بأسرها

إن سد باب الاجتهاد على العلماء الأكفاء : "وقال الصنعاني
  .)78("ليد على الأمةمن جنايات التق

  
  المتبوعينالقول بسد باب الاجتهاد بعد الأئمة  أدلة

القرن الرابع  بعدمستند القائلين بسد باب الاجتهاد  وأما

بسده، ومن كلام القول  فيفهم مما تقدم من أسباب ،الهجري
أن أدلة سد  - ، ومن تصريح بعضهم بدليل ذلكبهالقائلين 

  :مطلقا بنوعيه المطلق المستقل والمقيد هي باب الاجتهاد
الذرائع؛ وذلك بدعوى أن القول  سد أصل: الدليل الأول

 القضاءالفوضى في  إلىبسد باب الاجتهاد يسد الذريعة 
  .والإفتاء، وتولي ذلك من لا يصلح له من القضاة والمفتين

هو أولى وأظهر أدلة هذه الدعوى، ولعل ما  الأصل وهذا
ى ومبتنى عليه؛ حت ،إليهبعده من الأدلة راجع في حقيقته 

  .الدليل الفرد لهذه الدعوى لذلك جعله بعضهم
محمد بن إبراهيم في تقرير هذا الدليل، ثم يقول الأستاذ 
باب الاجتهاد عند القائلين به، لم  بسد فالقول" :معارضته بمثله

أصل سد  إلايكن لهم فيه مستند صحيح، ولا دليل معتبر 
ا على ومن قالوا بسد هذه الذريعة لم يقولوا به ...الذرائع

. قالوا بها نتيجة لظروف وأحوال عارضة وإنماالتأبيد، 
نرد عليهم  الذريعةوالذين يحلوا لهم القول باستمرار هذه 

إن سد باب الاجتهاد كان وما يزال : بسلاحهم ونقول لهم
لاتهام الشريعة الخالدة الصالحة لكل زمان  ووسيلةذريعة 

لح الناس مصا مجاراةبالجمود والقصور عن  –ومكان حقا 
، كما قال ذلك فعلا تتناهىوحاجاتهم المتجددة التي لا 

وهذه الذريعة .. .من المستشرقين وأذنابهم وأعداؤهاخصومها 
أهل الغيرة على الشريعة  يخافهأدت إلى نتائج أخطر مما كان 

 إلىفقد أدت بجل الأقطار الإسلامية .. .من فوضى الاجتهاد
استيراد القوانين الوضعية، لما وجدوا قصور الشريعة، بسبب 

التوفية بحاجات المجتمع الإسلامي؛  عنغلق باب الاجتهاد 
  .)79(!"؟فأي الذريعتين أخطر وأشنع، وأجدر بأن تسد

؛ بدعوى أنها قاضية بسد الشرعية السياسة: الدليل الثاني
 لفوضىاباب الاجتهاد؛ رعاية لمصلحة الأمة في منع ذريعة 

  .في القضاء والاجتهاد، ولمصالح ظهرت آنذاك للقائلين بسده
: ذكره الدكتور الزحيلي مجيبا عنه أيضا بقوله الدليل وهذا

في تقديري من باب السياسة ] الاجتهادأي سد باب [هذا  وكان"
، أو فوضى مؤقتاالشرعية التي تعالج شأنا خاصا، أو أمرا 

لأكفاء للاجتهاد؛ فإذا زال غير ا اجتهادية قائمة بسبب ادعاء
لما سبق، نعود إلى أصل الحكم، وهو فتح باب  الموجب
  .)80("الاجتهاد

الإمام الجويني من إجماع  نقله ما: الدليل الثالث
 ملزم بتقليد المذاهب الأربعة المسلمعلى أن  )81(المحققين

 الأحكامفقط؛ بحيث لا يكون له لذلك أن يجتهد في معرفة 
  .بلغ من العلم رتبة تؤهله لذلك وتمكنه منه، ولو )82(بنفسه

عليه بأن الحجة لإجماع المجتهدين من أمة محمد  :وأجيب
  .)83(فقطلا للمحققين منهم السلام، 
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المذاهب الأربعة فروعا  تلك انضباط: الدليل الرابع
 السابقةللمذاهب  وكثرة أتباعها؛ وهو ما لم يقع ،وأصولا
ويستبعد وقوعه  -ين كمذاهب الصحابة والتابع -عليها 

قيضه  نبعدها؛ وبخاصة مع م تحدثللمذاهب التي يمكن أن 
 ضبطوها ناالله لتلك المذاهب الأربعة من فحول العلماء الذي

وحرروها وهذبوها، وقيدوا مطلقاتها، وخصصوا عموماتها، 
؛ )84(عما يوهم خلاف المقصود فيهاوصرفوا ظواهر الأقوال 

منع المسلم من  إلىمدعاة  اهبفإن هذا الانضباط في تلك المذ
، وهو الاجتهاد بنفسه، وإلزامه بتقليد مذهب منها دون غيرها

  :وجهين من ويجاب. لذلك مستند إجماع المحققين المذكور
أن انضباط المذاهب الأربعة لا يصح مانعا من : الأول

وإن لم يكن  - اللاحقةالسابقة أو  -تقليد غيرها من المذاهب 
منضبطا؛ لأن التبويب والتهذيب والتفصيل لا دخل له في 

  .)85(التقليد
هذا قد يسلم أن لو سلمنا بوفاء تلك المذاهب  أن: والثاني

بأحكام الوقائع والنوازل المتجددة الحادثة أبدا وبلا  الأربعة
نسلم بإمكان ذلك فيها، إلا بطريق استنباط  لاتناه؛ والواقع أنا 

أئمتها، أو  أصولتلك الوقائع من نصوص الشرع وفق  أحكام
بطريق تخريج تلك الأحكام على نصوصهم؛ ولا شك أن 

أحكام الوقائع من نصوص الشرع مباشرة،  باستنباطالاجتهاد 
هو في حقيقته إما  ،الأربعةوفق أصول أي من تلك المذاهب 

 بينةإن كان اخذ المجتهد بتلك الأصول عن  –اجتهاد مستقل 
ذلك في حق المستقل  بإجزاءظر لا عن تقليد محض، وقلنا ون
إن كان أخذه إياها عن تقليد محض،  -وإما اجتهاد منتسب  -

حق  فياء ذلك زعدم القول بإجعند أو عن بينة ونظر 
فإذا كان هذا الاجتهاد بعد ذلك حاصلا في كل  –المستقل 

 المطلق، وإذا كان حاصلا في الاجتهادأبواب الشرع، فذلك 
 الاجتهادباب دون غيره، أو مسألة دون غيرها، فذلك 

 إلىالمتجزي؛ واذا كانت الحال كذلك، وثبت أن الحاجة 
فقد ثبت  قائمة على كل حال؛ والمنتسبالاجتهاد المستقل 

 ، فإنهالأربعةبذلك أنه حتى مع الاقتصار على تلك المذاهب 
 لا بد من الاجتهاد المستقل أو المنتسب، مطلقا كان أم

وتحررها، وتهذبها، لا ب تلك المذاه انضباطمتجزيا؛ وأن 
، واالله تعالى وجهيغني عن هذا النوع من الاجتهاد ولا من 

  .أعلم
بالجملة على هذه الدعوى أيضا بما قاله في هذا  ويرد هذا

  :منهمالصدد طائفة من جلة العلماء 
علمنا أن  وإذا: "الحميد مهيوب حين قال عبد الدكتور

حكم لا يمكن أن  فهذا ،الاجتهاد فرض كفاية في كل عصر
  .)86("يرفع إلا برافع من جهة الشارع

يقل أحد ممن جاء  لم: "أبو زهرة في قوله محمد والعلامة
غيره، وجعل الاستنباط  علىأنه حرم الاجتهاد  الأئمةبعد 

 لمننه مفتوح إمقصورا على طبقة لا يحدها إلا الزمان، بل 
فمن استوفى هذه الشروط فالباب أمامه .. .وفى شروطهأست

له هذه الأهلية لا بد أن يجتهد  كانتمفتوح، بل أحسب أن من 
  .)87("ليستمر الفقه في نماء

والحق : "الدكتور عبد الكريم زيدان في قوله كذلك ومنهم
ولا يزول؛ إلا أن الاجتهاد  الشريعةأن الاجتهاد باق في حكم 

فله  الشروطشروطه؛ فمن تتوافر فيه هذه  لا بد له من توافر
في شرع االله  الإفتاءأن يجتهد، ومن لم يحط بها فحرام عليه 

ما كنا نود أن يسلك أولئك الفقهاء مسلك منع  ولهذابغير علم، 
ما كنا نود ذلك وإنما كان  نقولالاجتهاد والإفتاء بسد بابه، 

 الاجتهادالأفضل إشاعة العلم في الأمة، وإعلامها بمقومات 
أهله، وفضح دعوى الجهال؛ فهذا  إلىرشادهم إوشروطه، و

بسد باب الاجتهاد لمنع عبث  الإفتاءونحوه أفضل من 
  .)88("العابثين
نذكر  وهنا: "محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق وقال

الاجتهاد  وقفبالأسف هذه الفكرة الخاطئة الظالمة التي ترى 
وإغلاق بابه، ونؤكد أن نعمة االله على المسلمين بفتح باب 

يمكن أن تكون عرضة للزوال بكلمة قوم هالهم  لاالاجتهاد، 
والسلطان أن يكون  الحكمأو هال من ينتمون إليهم من أرباب 

من يرفع فيها لواء الحرية في الرأي والتفكير؛ في الأمة 
شريعة عامة  -ول هؤلاء رغم ما يق -الإسلامية  فالشريعة

 إلا، وما على أهل العلم إقليمخالدة صالحة لكل عصر ولكل 
 بهاأن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل الوسائل التي يكونون 

  .)89("أهلا للاجتهاد
ولعل خير ما أجيب به : "وقال الدكتور محمد سليم العوا

عن هذه الدعوى أنها متناقضة تحمل معها دليل بطلانها؛ 
يملك الحكم بقفل باب الاجتهاد هم المجتهدون؛ لأنه  لأن الذي

حكم شرعي لا دليل عليه من النصوص، ولا سبيل اليه الا 
الاستنباط؛ فإذا كان أصحاب هذه الدعوى من المجتهدين، 
كانت كاذبة، حيث إنها صدرت منهم بالاجتهاد؛ وإن كانوا 
من غيرهم، كانت باطلة غير مسموعة؛ لأنهم ليسوا أهلا 

  .)90("لها
الواقع أن استنباط الحكم بسد باب الاجتهاد لا : قلت

يتوقف على اجتهاد المجتهد المستقل، مطلقا كان أم متجزيا، 
بل يمكن وقوعه أيضا من المجتهد المقيد، مطلقا كان أم 
متجزيا، فإذا اجتهد في هذه المسألة اجتهادا مقيدا، وقلنا بأن 

لاجتهاد المقصود بالاجتهاد الذي حكموا بسد بابه هو ا
المستقل لا المقيد، لم يكن اجتهاد المقيد فيها حينئذ مكذبا 
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لدعواه؛ لأن الاجتهاد الذي حكم بسد بابه إنما هو الاجتهاد 
م المستقل لا المقيد، حين أن اجتهاده في استنباط هذا الحك

على أننا إن قلنا . لا مستقلا الذي حكم به كان اجتهادا مقيدا
الذي حكموا بسد بابه ههنا هو بأن المقصود بالاجتهاد 

الاجتهاد المستقل والمقيد معا، لا المستقل فقط، فإن اجتهاد 
المجتهد في هذه المسألة اجتهادا مقيدا، مكذب حينئذ لدعواه، 

  .واالله تعالى أعلم
هؤلاء أن الأرض قد خلت  وعند: "ابن القيم الإمام وقال

علم، ولم يحل فيها من يتكلم بال يبقمن قائم الله بالحجة، ولم 
الأحكام  لأخذلأحد بعد أن ينظر في كتاب االله ولا سنة رسوله 

منهما، ولا يقضي ولا يفتي بما فيهما حتى يعرضه على قول 
، فإن وافقه حكم به وأفتى به، وإلا رده ولم ومتبوعهمقلده 

بلغت من الفساد والبطلان  قديقبله؛ وهذه أقوال كما ترى 
 فيبلا علم وإبطال حججه والزهد والتناقض والقول على االله 

  .)91("مبلغها –كتابه وسنة رسوله وتلقي الأحكام منهما 
فهذا بالنسبة إلى أدلة القول بسد باب الاجتهاد مطلقا 
بنوعيه المستقل والمقيد؛ وأما عمدة الدليل في القول بسد باب 

  :الاجتهاد المطلق المستقل بخصوصه، فهو
الاجتهاد المطلق المستقل أن فتح باب : الدليل الخامس

يتوقف على القول بإمكان وجود شرط هذه الرتبة من مراتب 
الاجتهاد؛ فإذا كانت الحال بحيث يستحيل إمكان وجود شرطه 
بعد القرن الرابع الهجري إلى الأبد، فقد لزم أن ينسد بابه 

وأما شرط هذه الرتبة من مراتب الاجتهاد فهو أن . لذلك
ل مبتكرا أصول اجتهاده بنفسه، ولم يكون المجتهد المستق

يأخذها عن أحد غيره من المجتهدين ولو عن بينة ونظر؛ 
وهو شرط مستحيل بعد القرن الرابع الهجري، أو عسير 
الوجود جدا؛ لاستحالة ابتكار أصول جديدة بعدما تمهد منها 

  .على أيدي الأئمة من قبل
 وهو متعلق -وبالجملة فشرط ابتكار أصول الاجتهاد 

فيما بعد  -أكثر القائلين بسد باب الاجتهاد المطلق المستقل 
القرن الرابع الهجري إلى الأبد؛ هو ما صرح به غير واحد 

 المنير ابن، وهو ما أكده )92(من الأقدمين والمعاصرين
الآن مجتهدون ملتزمون أن لا  الأئمة أتباع: "صراحة بقوله
يث يكون إحداث مذهب زائد بح لأن.. .)93(يحدثوا مذهبا

لسائر قواعد المتقدمين، متعذر  باينةلفروعه أصول وقواعد م
  .)94("لاستيعاب سائر الأساليب ؛الوجود

بل إن ابن برهان لم يكتف بنفي إمكان تحقق شرط ابتكار 
الأصول والقواعد في أحد بعد القرن الرابع الهجري فصاعدا، 

لما  حتى غالى بنفيه جواز هذا الابتكار رأسا من أول الأمر؛
في هذا الابتكار عنده من مخالفة أصول السلف السابقة، وذلك 

فلا  ،المذهب وقواعد الأدلة منقولة عن السلف أصول" :قوله
  .)95("خلافها المتأخرةيجوز أن يحدث في الأعصار 

  :ويجاب عن هذا الدليل
من أن الأصوليين وإن  )96(بما تقدمت الإشارة اليه أولا

كانوا متفقين بالنسبة الى المجتهد المستقل على أن حده الذي 
يعرف به، وشرطه الذي لا بد منه، أن لا يكون مقلدا في 
أصول اجتهاده أحدا؛ إلا أنهم مع هذا مختلفون في تعيين 

فمنهم من رآى أن المقصود به أن : المقصود بهذا الشرط
ر اصول اجتهاده بنفسه ووضعها يكون المجتهد المستقل ابتك

باجتهاده؛ حتى لا يجزىء لذلك أن يكون أخذها عن غيره من 
حين أن . المجتهدين ولو عن بينة ونظر لا عن تقليد محض

من الأصوليين من رآى أن المقصود بهذا الشرط أن لا يكون 
المجتهد مقلدا غيره في أصول اجتهاده تقليدا محضا لا نظر 

بعد ذلك أن يكون أخذها عن غيره من له فيه، ولا يضره 
؛ وإذا كان )97(المجتهدين عن بينة ونظر، ولم يبتكرها بنفسه
بفرض كونه  –هذا كذلك وكان اشتراط هذا الشرط المستحيل 

مختلفا بين الأصوليين فيه؛ لم يصح التمسك به  –مستحيلا 
  .دليلا للقول بسد باب الاجتهاد المطلق المستقل

في شرط المطلق المستقل بأن يكون  أن الاكتفاء الواقع
أصول اجتهاده عن غيره عن بينة ونظر لا عن تقليد  أخذ

إليه في تعيين  المصيرمحض، هو الراجح الذي ينبغي 
 :المقصود بهذا الشرط؛ وذلك

لعبرة في تحقق معنى الاستقلال في المجتهد المستقل ا لأن
في أصول الفقه، كما أنه ليس مقلدا  مقلداإنما هي بكونه ليس 

أن لو كان  وكمالهفي فروعه؛ وهو ما يتحقق على كليته 
المجتهد أخذ أصول فقهه عن غيره من المجتهدين عن بينة 

تقليد محض؛ لأنه إن أخذها هذا المأخذ  عنونظر، لا 
على التحقيق  يكن لمواقتبسها على هذا الوجه من الاقتباس 

حضا ينزل به عن رتبة الاستقلال؛ بل كان تقليدا م فيهامقلدا 
 لذلكالنظر في حجيتها عمن أخذها عنه؛ وكان ب مستقلا

الأصول ولا  فييقلد  لاأن  شرطهمتحققا بشرط المستقل الذي 
المجتهدين  منفأما أن يكون بعد هذا سبق غيره . في الفروع

الى تقرير تلك الأصول، وابتكرها بنفسه وباجتهاده ولم 
عن بينة ونظر لا عن تقليد محض؛  ولوغيره  يأخذها عن

  .عليهفهذا قدر خارج عن حد الشرط في المستقل، وزائد 
أن يكون ابتكر  المستقللو شرطنا في  لأنناوذلك أيضا 

اصول اجتهاده بنفسه ولم يأخذها عن غيره ولو عن بينة 
حينئذ أن لا يوجد بعد مجتهدي الصحابة رضي  للزمونظر، 

مجتهد بعدهم سلم  منمستقل أبدا؛ إذ ما  االله عنهم مجتهد
العلماء بكونه مستقلا إلا وقد سبقه أحد مجتهدي الصحابة إلى 
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ما قرره من أصول اجتهاده؛ بما أن أكثر أصول الفقه  ابتكار
. )98(لهم، مستعملة في اجتهادهم معلومةالمحررة بعدهم كانت 

فيما  -قال بعض الأصوليين من الشافعية  المعنىبل لعله لهذا 
عصر الصحابة  بعدإنه لم يوجد  –نقله عنهم ابن الصلاح 

 سلموعلى هذا فإنه قل إمام ممن . )99(مجتهد مستقل
باستقلالهم إلا وهو موافق في أكثر أصول اجتهاده أكثر 

؛ فلو شرطنا في المستقل أن الأئمةأصول اجتهاد من سبقه من 
إلا  لذلكيكون مبتكرا جميع أصول اجتهاده لما وجد المستقل 

وإلا فأي أصل من ! في عصر الصحابة رضي االله عنهم 
ابتكره وأبدعه  - مثلا – الشافعيأصول الاجتهاد عند الإمام 

بنفسه ولم يسبقه إلى ابتكاره وتقريره أحد ممن سبقه من 
وبخاصة أنه لم يحتج من أصول الاجتهاد ! ؟الأمة مجتهدي

ابة رضي االله منذ عصر الصح منهاالكبرى إلا بالمتفق عليه 
  .عنهم، وهو النص والإجماع والقياس فقط

تقرير الاكتفاء من  محمد الدسوقي في الدكتور يقول
أي [ هذا القسم ويشمل" :المستقل بأخذه أصوله عن بينة ونظر

الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب المندثرة  ]المطلق المستقل
لكوا هؤلاء الأئمة الذين س تلامذةوالمنتشرة، كما يشمل 

  .)100("تقليدعن  اقتناع لا عن ]أي أصول اجتهادهم[منهجهم 
في التفرقة بين المستقلين والمنتسبين من  أيضاوقال 

أي [بين هذه الطبقة  والفرق: "الأئمةمجتهدي تلامذة 
من  شيوخهموتلاميذ الأئمة الذين يعدون في درجة ] المنتسبين

هؤلاء أخذوا بالأصول  أن ،المستقلحيث الاجتهاد المطلق 
أصول  فكأنهانما اقتناعا؛ إالتي اخذ بها الأئمة لا تقليدا لهم، و

خاصة بهم، أو التقى رأيهم فيها مع رأي شيوخهم؛ ولكن 
قلدت الأئمة في الأصول دون  المنتسبينطبقة المجتهدين 

 أو ،المستقلالفروع؛ ولهذا كانت لها صفة الاجتهاد غير 
  .)101("المنتسب الاجتهاد

 الاجتهادأن  -في تقديري  –وعلى أية حال فالصحيح 
الذي لا يبعد القول بسد بابه بعد القرن الرابع الهجري إلى 

خصوص هو بل  في الفروع،الاجتهاد المستقل الأبد، ليس هو 
فأما  جهة ابتكارها واختراعها؛ علىالاجتهاد في الأصول 

ومجرد جهة النظر في أدلتها وحجيتها  على الاجتهاد فيها
 بعدئذثم الاجتهاد في الفروع بناء عليها  الترجيح فيما بينها،

 فلا يصح القول بسد بابه، ولا منع تسميته اجتهادا مستقلا؛
في الأصول على جهة الوضع  الاجتهادن امتناع لأوذلك 

ولا تصحيح  والاختراع، لا يستلزم امتناع الاجتهاد المستقل
لوضع والاختراع شرطا في ذلك ا كانن إ، إلا القول بسد بابه

في  في اشتراطه العلماءالمجتهد المستقل؛ وهو ما اختلف 
وعلى  ، وما رجحنا عدم اشتراطه آنفا؛أو لا اشتراطه المستقل

يأخذ أصوله عن  أنالقول بعدم اشتراطه، وأن المستقل يجزئه 
فإن الاجتهاد بدل وضعها واختراعها، غيره عن بينة ونظر 

ولو  ا لا يصح القول بسد بابه،ممكنيعد حينئذ  المستقلالمطلق 
 بنفسه، ولم يخترعها اجتهاده لم يضع المجتهد فيه أصول

  .باجتهاده
المستقل والمقيد، أو -  للقول بسد باب الاجتهاد أن على

آثارا في غاية السوء، تكفي في جملتها لإبطال  -المستقل فقط 
ثار السيئة؛ هذا القول، ولو من باب سد الذريعة إلى تلك الآ

باب الاجتهاد  الأصل ذاته الذي بنى عليه القائلون بسد وهو
  .قولهم هذا

  
  :للقول بسد باب الاجتهاد هذه الآثار السيئة فمن

في تطور وتغير، والوقائع لا تتناهى؛ وهذا  الحياة أن -1
؛ للوفاء بأحكام تلك مفتوحايستدعي أن يظل باب الاجتهاد 

الوقائع والنوازل في شريعة االله الصالحة لكل مكان 
؛ وإلا لم تكن تلك صفتها، ولا خصيصة كبرى من وزمان
  .)102(خصائها

باب الاجتهاد يعني إلغاء العقل، وقتل  سد أنو -2
من  إياهاالعلمية الموهوبة لمن وهبهم االله  )103(الملكات

 .من العصور عصرأناس لم يخل عنهم 
بجل الأقطار الإسلامية إلى استيراد القوانين  أدى نهوأ -3

، بعد غلق باب الشريعةالوضعية، لما وجدوا من قصور 
 .)104(الإسلاميالاجتهاد عن التوفية بحاجات المجتمع 

الاجتهاد أن يقول قائل  بابلقد بلغ من أثر القول بسد  بل -4
داعي القرآن والحديث لا إن دراسة : علمي في مجلس

 .)105(الاجتهاد أن أغلق باب بعد إليها
أصول الفقه  علمبلغ من اثر ذلك أيضا أن يكون ذكر  كما -5

بسبب أنه يفتح باب الاجتهاد، وفي هذا  ؛مستنكرا مستهجنا
يكن يومئذ أحد من الطلبة  ولم: "الروضةيقول صاحب 

أنه يفتح باب  زاعمينيذكر هذا الفن أو يتكلم به بشفتيه، 
الاجتهاد، وذلك باب أوصد منذ قرون متطاولة؛ حتى كنت 

ما ضر الأمة إلا : ممن يدعي العلم يقول كثيرأسمع من 
  .)106("بالدليل الأخذفن الأصول؛ لأنه يعلم الناظر فيه 

كان فيمن يسمون علماء أو : "وقال الشيخ مصطفى الزرقا
أدلة الأحكام  فقهاء من يستنكرون في دراسة الفقه البحث عن

هذا شأن !   ما لنا وللأدلة ؟: والآراء المذهبية، قائلين
وقد أدركت من هؤلاء أناسا هم من شيوخ . المجتهدين

التي ) الاجتهاد(المدرسين الشرعيين، بل لقد أصبحت تهمة 
يرمى بها من يبحث من المتفقهين النابهين عن أدلة الأحكام، 

  .)107("عهد العثمانيكافية للحكم بالإعدام في أواخر ال
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  ةـالخاتم
  

وبعد فإن من أولى ما يتقرر من النظر في مسألة هذا 
  :البحث

أن الاجتهاد في هذا العصر ميسور ممهد مقدور عليه 
وأن القول . جدا؛ بسبب من خفة شروطه، وتوافر آلته وعدته

بسد باب الاجتهاد بعد القرن الرابع الهجري دعوى لا ينهض 
يقوم بها من ذلك ما يسوغها، أو بها دليل صحيح، ولا 

يستدعي مجرد قبولها ولو مع المرجوحية؛ وبخاصة إن كان 
  .الاجتهاد المسدود بابه اجتهادا مقيدا غير مستقل

 -وأما الاجتهاد المطلق المستقل بخصوصه فالصواب 
أن بابه ليس مسدودا، إن لم نشترط في  -واالله تعالى أعلم 

اجتهاده ويبتكرها بنفسه، المجتهد المستقل أن يضع أصول 
بأن يكون أخذها عن غيره  -على ما رجحناه  - واكتفينا منه 

فأما إن شرطنا فيه وضع . عن بينة ونظر لا عن تقليد محض
الأصول وابتكارها فلا يبعد القول بانسداد هذا النوع من 
الاجتهاد حينئذ إلى الأبد، كما عليه كثير من المعاصرين؛ 

أو  -ول اجتهاد جديدة فيه من العسر بسبب من أن إيجاد أص
  .ما فيه -حتى الاستحالة 

  :كما أن مما تقرر من نتائج هذا البحث أيضا
أن كثرة من العلماء الأقدمين والمعاصرين صرحت ببقاء 
باب الاجتهاد مفتوحا، وأنه لا ينغلق إلى قيام الساعة؛ وأن 

ذلك؛ الاجتهاد فيما بعد القرن الرابع الهجري أيسر منه قبل 
  .بسبب توافر أدواته وآلاته

وأن القائلين بسد باب الاجتهاد، والداعين إلى سده من 
الأقدمين والمعاصرين، إنما دعوا إلى ذلك لأسباب ترجع في 
جملتها إلى سد الذريعة إلى أغراض مستقبحة مستخبثة 

ين لم يتحققوا يتوصل اليها بدعوى الاجتهاد أدعياؤه الذ
وأهل الأهواء من الفرق والأحزاب ، بشرطه والأهلية له

المختلفة، والمتعصبون من أتباع المذاهب الذين يتعسفون في 
تأويل النصوص نصرة لمذاهبهم تلك، والمغرضون من أهل 

  .السياسة أو من بطانتهم
وأن للقول بسد باب الاجتهاد آثارا سيئة أسوأها وأبعدها 

جهة استدخال النقص على الشريعة الإسلامية من : خطرا
الجمود والعجز عن الوفاء بأحكام المستجدات التي لا تعرف 

وإبهاظ الملكات والاستعداد للاجتهاد . أحكامها بغير الاجتهاد
  .عند من حباهم االله بذلك من أهل كل عصر من الأعصار
فيما  -على أن من معالم تيسير الاجتهاد في هذا العصر 

  :أمور منها -فصيله في هذا البحث مر ت
تخفيف شروط الاجتهاد على الجملة؛ بحيث لا يشترط : أولا

في المجتهد مثلا أن يحفظ القرآن الكريم كله، ولا 
الأحاديث الشريفة كلها، بل يكفيه من هذا ونحوه أن 

 –يقتصر على معرفة القدر الذي يحتاجه للاجتهاد 
من مظانه في الكتب والمجاميع  –المتجزىء أو المطلق 

  .العلمية المعروفة
تخفيف شرط العلم بأصول الاجتهاد؛ بحيث لا يشترط : ثانياو

في المجتهد المستقل أن يكون مبتكرا لأصول اجتهاده، بل 
يكفي أن يكون آخذا إياها عن غيره عن بينة ونظر، لا 

  .عن تقليد محض
تجويز الاجتهاد المتجزىء، والاعتداد به في استنباط : وثالثا

ليصح اجتهاده  -هد الأحكام؛ بحيث لا يشترط في المجت
أن يكون مطلقا يفتي ويجتهد في جميع أبواب  -ويعتد به 

الفقه ومسائله؛ بل لو كان متجزئا لا يقتدر على الاجتهاد 
إلا في باب واحد أو مسألة واحدة من أبواب الفقه 
ومسائله؛ فإن له الاجتهاد في ذلك القدر الذي يقتدر عليه، 

ادرا على الاجتهاد في ويعتد باجتهاده فيه، ولو لم يكن ق
  .غيره من الأبواب أو المسائل أيضا

توافر أدوات الاجتهاد وآلاته في هذا العصر من الكتب : ورابعا
العلمية في شتى العلوم والمعارف الإسلامية وغير 
الإسلامية، مع إتاحة الوصول الى المعلومات فيها بسرعة 

  .نحوهافائقة؛ بواسطة آلات البحث الحديثة من الحواسيب و
فهذا ما قصدت من هذا البحث إلى بيانه، وهو ما تصديت 
للفحص عن الحق فيه، مع قلة علمي وبخاسة بضاعتي 
ولازم ضعفي عنه؛ غير أني على توفيق االله أعول، 
وعليه فيما يعنتني أحول؛ وصلى االله على سيدنا محمد 

  .وآله، والحمد الله رب العالمين

  
  
 

  الهوامـش
  
وابن الاثير،  114الرازي، مختار الصحاح، ص  :انظر )1(

  .320ص 1النهاية في غريب الحديث والأثر، ج

  .320ص 1لنهاية في غريب الحديث والأثر، جا )2(
وانظر  261-260ص 3جالإسنوي، نهاية السول،  :انظر )3(

تعريفات الاجتهاد الاخرى وشرح محترزات هذا التعريف 
حسونه، مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر، : المختار في
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  .14-7ص
المسودة في أصول أل تيمية، : انظر هذا الترتيب في )4(

والزحيلي، الاجتهاد في الشريعة،  488- 487ص ،الفقه
، وحسونه، مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر 191ص
  .22- 21ص

 هادلأن هذه الاقسام الاربعة يجمع بينها قدر جامع هو الاجت )5(
العامة  الحكيم، الأصول: انظر( معينضمن إطار مذهب 

  ).593- 592ص ،للفقه المقارن
يعبر بعض الأصوليين عن هذا القسم من أقسام المجتهدين  )6(

، ويعبر عنه )المطلق(، ويعبر عنه بعضهم بـ)المستقل(بـ
  ).المطلق المستقل(آخرون بـ 

 الأصولوالحكيم،  471صزيد،  الإمام ،زهرة أبو: نظرا )7(
 2ج الاجتهاد في الإسلام، مناهجومدكور،  591العامة، ص

  .420ص
ما ذكرته في تعريف المستقل من أنه يخرج على أصول  )8(

؛ إنما هو على حسب ما )رجحها عن بينة ونظر(اجتهاد 
رجحته في هذا البحث من أن المستقل لا يشترط فيه أن 
يخرج الأحكام على أصول اجتهاد ابتكرها بنفسه، بل لو 
أخذ أصوله عن غيره عن بينة ونظر، لكفى ذلك منه؛ وهو 

رت في متن هذا البحث أيضا أنهم يشترطون خلافا لمن ذك
، وأنهم لا يكتفون ابتكر أصوله بنفسهفي المستقل أن يكون 

منه بأخذها عن غيره، ولو أخذها عن بينة ونظر لاعن 
  .تقليد محض

صفة  وابن حمدان، 42ص 1ج المجموع،النووي،  :انظر )9(
وآل تيمية،  374ص المدخل، وابن بدران، 16ص الفتوى،

والزحيلي، الاجتهاد في الشريعة،  487المسودة، ص 
والخفيف، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية،  192ص
  .209ص

  .471ابو زهرة، الامام زيد، ص: انظر )10(
 -33ص 6ج ،المحصولالرازي، : هذه الشروط في: انظر )11(

والجويني،  344- 342، ص، المستصفىوالغزالي 36
وابن حمدان، صفة الفتوى،  871- 869ص 2البرهان، ج

ارشاد والشوكاني،  42ص1والنووي، المجموع،ج 16ص
وهيتو، الاجتهاد وأنواع المجتهدين،  419ص ،الفحول
  .469- 465وابو زهرة، الامام زيد، ص 241- 227ص

  .229هيتو، الاجتهاد وأنواع المجتهدين، ص: انظر )12(
  .420الشوكاني، ارشاد الفحول، ص )13(
وهذا يعني أن  421الشوكاني، ارشاد الفحول، ص: انظر )14(

رط في المستقل إنما هو أن لا يكون في الأصول مقلدا الش
غيره تقليدا محضا، وأن يكون في الأقل آخذا من الأصول 
المقررة قبله ما ترجح له منها عن بينة ونظر لا عن تقليد 
محض؛ فأما أن يبتكر لنفسه أصولا جديدة غير التي قررها 

رى المجتهدون قبله فليس هذا شرطا فيه؛ وهذا خلافا لمن ي
أن المجتهد لا يكون مستقلا حتى يكون هو الذي وضع 
أصوله بنفسه، وابتكرها ومهدها على عينه؛ وأنه بناء على 

هذا فلا يتصور وجود مجتهد مستقل؛ لعدم إمكان وضع 
أصول جديدة وابتكارها بعد استقرار أصول الفقه التي 

يحيى محمد، الاجتهاد : انظر( قررها الأئمة الأولون
فما  529ص الاجتهاد، وتوانا، 37- 36ص والتقليد،

 129- 127صوالتقليد،  الاجتهاد بعدها، والدسوقي،
 264و 262والأيوبي، الاجتهاد ومقتضيات العصر، ص

 391- 390وأبو زهرة، أصول الفقه، ص  267و
والزحيلي،  25- 24، صالاجتهاد في الشريعةوالبوطي، 

  ).192الاجتهاد في الشريعة، ص
ف في اشتراطها في المجتهد المطلق ثمة شروط أخرى اختل )15(

معرفة علم الكلام، ومعرفة علم المنطق، ومعرفة : منها
دليل (مسائل الفقه المختلف فيها، ومعرفة البراءة الأصلية 

، ومعرفة القواعد الفقهية، )العقل أو استصحاب العدم
 869ص 2الجويني، البرهان، ج: انظر(ومعرفة الحساب 

والشوكاني،  344- 343ص المستصفى، الغزالي، 871و
  ).422- 421ارشاد الفحول، ص

والنووي،  345- 344الغزالي، المستصفى، ص: انظر )16(
  .43ص 1المجموع، ج

  .591العامة، ص الأصولالحكيم، : انظر )17(
وابن حمدان، صفة  43ص1النووي، المجموع، ج :انظر )18(

وآل  375 ابن بدران، المدخل، صو 17الفتوى، ص
 2مناهج الاجتهاد، جومدكور،  488تيمية، المسودة، 

  .192والزحيلي، الاجتهاد في الشريعة، ص 420ص
  .209الخفيف، الاجتهاد في الشريعة، ص: انظر )19(
  .247هيتو، الاجتهاد وأنواع المجتهدين، ص: انظر )20(
انظر اشتراط ابتكاره أصوله بنفسه، أو الاكتفاء باتباعه  )21(

يحيى محمد، الاجتهاد : غيره فيها عن بينة ونظر، في
والزحيلي، الاجتهاد في الشريعة،  37-36، صوالتقليد
ويلاحظ ههنا أن الشيخ أبا زهرة عد المجتهد . 192ص

المنتسب مجتهدا مطلقا مستقلا إذا كان اتباعه لإمامه في 
أصوله إنما كان عن بينة ونظر لا عن تقليد محض، فلم 
يشترط في المطلق المستقل لذلك أن يكون مبتكرا لأصوله، 

ل يكفي أن يكون معتدا بها عن بينة ونظر، مبتدعا إياها، ب
ولو لم تكن من ابتكاره وإبداعه، بل من إبداع غيره؛ وبناء 
على هذا فقد عد أبو زهرة أمثال أبي يوسف ومحمد بن 

مجتهدين مطلقين مستقلين لا  -الحسن وزفر بن الهذيل 
منتسبين؛ وقد استدل لذلك بأن هؤلاء كانوا ذوي آراء في 

كانوا يخالفون أبا حنيفة أحيانا في أصوله؛  الأصول، وأنهم
فالمراجع لكتب الأصول يجد أن أبا يوسف خالف شيخه أبا 
حنيفة بتجويزه تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد؛ وهذا 

أبو زهرة، : انظر(أصل كبير بنيت عليه فروع كثيرة 
وأبو زهرة، الإمام زيد،  391- 390أصول الفقه، ص

  ).471ص
والنووي،  20صفة الفتوى، ص  ابن حمدان،: انظر )22(

  .43ص1المجموع، ج



  عارف عز الدين حسونه...                                                                                                تيسر الاجتهاد في

- 328 -  

  .43ص1النووي، المجموع، ج: انظر )23(
ومدكور،  425الشوكاني، إرشاد الفحول، ص : انظر )24(

  .366ص 2مناهج الاجتهاد، ج
والشوكاني، إرشاد  37ص 6الرازي، المحصول، ج: انظر )25(

المقدمة  43ص 1والنووي، المجموع، ج. 425الفحول، ص
ومدكور، مناهج  18و 16صوالمراغي، الاجتهاد، 

والخفيف، الاجتهاد في الشريعة،  370ص 2الاجتهاد، ج
  .1105ص 2والزحيلي، اصول الفقه الاسلامي، ج 212ص

وخلاف، علم  426الشوكاني، إرشاد الفحول، ص: انظر )26(
 585والحكيم، الأصول العامة، ص 220أصول الفقه، ص

  .390والحنبلي، اصول الفقه الاسلامي، ص 588و
للفقه  دراسة تاريخية الخن،: هذه الأقوال فيانظر  )27(

الإسلامي،  تاريخ الفقه والسايس، 113ص وأصوله،
 ،الإسلاميالفقه  تاريخ وأبو العينين،. 148ص
 1والزرقا، المدخل الفقهي العام، ج 107- 106ص
  .185والأشقر، تاريخ الفقه الإسلامي، ص 225ص

  .225ص 1الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج )28(
  .185، تاريخ الفقه الإسلامي، ص الأشقر )29(
 2الشربيني، الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع، ج: انظر )30(

  .262ص
  .386، المدخل، صبدرانابن : وانظر 17صفة الفتوى، ص )31(
 ، الرد على من أخلد الى الأرض،سيوطيال: انظر )32(

  .90- 89ص
  .90، صالارضالرد على من اخلد الى  )33(
  .440ص 2ج ، الفكر السامي،حجويال )34(
  .424صالشوكاني، ارشاد الفحول، : انظر )35(
  .16-14 الاجتهاد، ص )36(
  .205ص 5 جرضا، تفسير المنار،  )37(
  .53لزرقا، الاجتهاد ودور الفقه في حل المشكلات، ص )38(
  .14، الاجتهاد المعاصر، صقرضاويال )39(
  .17الاجتهاد المعاصر، ص )40(
  .197 ، صالشريعةالاجتهاد في  )41(
الاجتهاد بسبب حين يكون المكلف قادرا على : حقيقة )42(

حين : وحكما. استكماله شروطه، وتحققه بها في نفسه
يكون قادرا على الاجتهاد بسبب وجود الملكة والاستعداد، 

  .تكمال شروطه وتحققه بها في نفسهإلا أنه يحتاج إلى اس
 والصنعاني، 599العامة، ص الأصول، الحكيم :انظر )43(

  .26ص ارشاد النقاد،
  .26إرشاد النقاد، ص  )44(
جتهاد المنتسب، والاجتهاد التخريجي، والاجتهاد وهي الا )45(

الترجيحي؛ وهي اقسام الاجتهاد المقيد؛ نظرا لتقيدها إما 
بأصول إمام المذهب، وإما بأصوله وفروعه معا؛ ولهذا 

  .فهي تسمى أيضا بالاجتهاد المذهبي
في بحث ألقاه في المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية  )46(

: الدكتور البوطي خلاصته فيفي القاهرة، ونقل عنه 

  .23-22البوطي، الاجتهاد في الشريعة، ص
  .23- 22البوطي، الاجتهاد في الشريعة، ص: انظر )47(
  .43ص 1ج،المجموعالنووي،  )48(
وهذا سد لباب  عدوا وجود المجتهد المستقل مستحيلا؛ أي )49(

السيوطي لا  عندوهذا  هذا النوع من الاجتهاد إلى الأبد؛
منتسب؛ فإن السيوطي نفسه ادعى يشمل المجتهد المطلق ال

، وأثبتها له العلماء، وكذلك أثبتها هو لغير الرتبةلنفسه هذه 
فما  63ص ، تقرير الاستناد،السيوطي: انظر(واحد منهم 

، على من أخلد الى الأرض الرد والسيوطي،بعدها 
 2ج ،الفروقوابن حسين، تهذيب  113-112و 116ص
  ).188ص

 113، صالأرضالسيوطي، الرد على من أخلد إلى : انظر )50(
وابن أمير الحاج،  64-63ص ،الوسنان إيقاظ والسنوسي،

  .453ص 3ج
  .113على من اخلد إلى الأرض، ص الرد، السيوطي )51(
  .79السنوسي، إيقاظ الوسنان، ص: انظر )52(
  .88ص ،النقادرشاد الصنعاني، إ )53(
هذا ؛ لأن المطلق المستقل، لا المنتسب الاجتهاد وهو )54(

النوع من الاجتهاد هو الذي يشترط فيه أن يضع المجتهد 
أصول اجتهاده وأسسه بنفسه وأن لا يكون أخذها عن 

 –أم متجزيا  كانمطلقا  –؛ فإما الاجتهاد المنتسب غيره
: لأن قولهيومنا هذا؛  يقول بسد بابه إلىالشيخ الحسن لا ف
ذا إن ه يومنا إلىلم يغلق بابه، بل هو مستمر  والاجتهاد"

أريد به استعمال هذه الأسس والقواعد الثابتة في 
يقصد به  "الشرعية مصادرهااستخراج الأحكام من 

اجتهاد المجتهد المطلق المنتسب، واجتهاد المخرج مجتهد 
المذهب؛ لأن هذا النوع من الاجتهاد هو الذي يكون 
بتخريج الأحكام باستعمال أصول اجتهاد لم يضعها 

ل أخذها عن إمامه أو غيره من الأئمة المجتهد بنفسه، ب
نفي  علىعلى أن الملاحظ . الذين وضعوا تلك الأصول

إمكان وجود المجتهد المطلق المستقل بعد  ههنا الحسن
أن الشرط في المستقل  علىالقرن الرابع؛ أنه نفي مبني 

أن يكون هو وضع اصول اجتهاده واخترعها، ولم يأخذها 
. ونظر، لا عن تقليد محضغيره، ولو عن بينة  أحدعن 

  .كما قلنا والواقع أن هذا محل اختلاف
في بحث له ألقاه في المؤتمر الأول  الحسنالشيخ  قاله )55(

هذا القول  عنهلمجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، ونقل 
  .22صفي الشريعة،  الاجتهاد: فيه الدكتور البوطي في

ل من القو وهذا 192في الشريعة، ص الاجتهادالزحيلي،  )56(
على أن الشرط في المستقل  - كما ترى  – مبني الزحيلي

عن  يأخذهايكون وضع اصول اجتهاده بنفسه، ولم  أن
ف كما غيره، ولو عن بينة ونظر واقتناع؛ وهو محل خلا

  .يأتي
  .24الشريعة، ص يف الاجتهادالبوطي،  )57(
  .هي أصول الفقه ومناهجه )58(
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  .23الشريعة، ص في الاجتهادالبوطي،  )59(
  .27-26ص  1النقاد، جإرشاد  )60(
وانظر هذا الكلام  276ص 2جعلام الموقعين،، اقيمابن ال )61(

  .538ص 4ابن حزم، الإحكام،ج: أيضا في
  .276ص 2علام الموقعين، ج، اقيمابن ال )62(
 1114ص2الفقه الاسلامي، ج أصولالزحيلي، : انظر )63(

  .194الاجتهاد في الشريعة، صالزحيلي، و 1الهامش
إنما كان بعد القرن الرابع  ذكر العلامة الزرقا أن ذلك )64(

نقل البوطي و) 46الزرقا، الاجتهاد، ص: انظر(الهجري 
عن بعض العلماء أن ذلك إنما كان في أواسط القرن الرابع 

 كان في بدايته ذلك الهجري، كما نقل عن بعضهم أيضا أن
  .)22ص الشريعة،البوطي، الاجتهاد في : انظر(

والزرقا،  599الحكيم، الأصول العامة، ص: انظر )65(
  .46الاجتهاد، ص

  .124ص لدراسة الشريعة، المدخلزيدان،  )66(
  .194 الاجتهاد في الشريعة، ص )67(
والزرقا،  137أحكام الاجتهاد، صمهيوب، : انظر )68(

  .48الاجتهاد، ص
  .599العامة، ص الأصولالحكيم، : انظر )69(
  .415ص 2مدكور، مناهج الاجتهاد، ج: انظر )70(
  .1113ص 2جالزحيلي، اصول الفقه الاسلامي، : انظر )71(
  .194الزحيلي، الاجتهاد في الشريعة، ص : انظر )72(
  .415مدكور، مناهج الاجتهاد، ص )73(
  .19ص ،الصنعاني، ارشاد النقاد: انظر )74(
  .415مدكور، مناهج الاجتهاد، ص: انظر )75(
  .600العامة، ص الأصولالحكيم، : انظر )76(
  .28- 27الشوكاني، القول المفيد، ص )77(
  .28إرشاد النقاد  )78(
  .34-32ص، الاجتهاد وقضايا العصرمحمد ابراهيم،  )79(
  .194، صالشريعةالاجتهاد في  )80(
  .744ص2جالجويني، البرهان،  :انظر )81(
والعوا، بين  26الصنعاني، ارشاد الفحول، ص: انظر )82(

  .23الاجتهاد والتقليد، ص
العامة،  الأصولوالحكيم،  23المراغي، الاجتهاد، ص: انظر )83(

  .603ص
 472ص 3ج، التقرير والتحبير ،ابن أمير الحاج: انظر )84(

 نهاية السول، ،والاسنوي 744ص 2والجويني، البرهان،ج
  .73- 72ص ،، صفة الفتوىحمدانوابن  299- 298ص 3ج

  .22المراغي الاجتهاد، ص )85(
  .141ص ،الشريعةأحكام الاجتهاد في  )86(
الاجتهاد  الأيوبي، :نقلا عن 63ص الفقهية،الموسوعة  )87(

  .257ومقتضيات العصر، ص
  .124، صالإسلاميةالمدخل لدراسة الشريعة  )88(
  .217-216ص القرآن،تفسير شلتوت،  )89(
  .24-23بين الاجتهاد والتقليد، ص  )90(

  .276ص 2ج، ابن القيم، اعلام الموقعين )91(
من أسباب  سببتصريح بعض المعاصرين بهذا الانظر  )92(

 :في مسألة سد باب الاجتهاد المطلق المستقل فيالخلاف 
، وقد تقدم 187ص 2، جابن حسين، تهذيب الفروق

التصريح بهذا السبب أيضا في كلام محمد نور الحسن 
  .والبوطي والزحيلي فيما سقناه من أقوالهم قريبا

يعني أن اتباع الأئمة وإن كانوا مجتهدين مطلقين إلا أنهم  )93(
ليسوا مجتهدين مستقلين بحيث يحدث كل منهم مذهبا جديدا 

المجتهد مستقلا  زائدا على مذاهب الأئمة قبله؛ لأن كون
يستلزم أنه يصير صاحب مذهب برأسه، وليس متبعا 
مذهب أحد من الأئمة؛ بما أنه لا يقلد أحدا في الأصول ولا 

والواقع أن كونه مستقلا إن كان بمعنى أنه أخذ . في الفروع
اصول امامه عن بينة ونظر ولم يبتكر أصوله بنفسه، فإن 

ن يصير صاحب هذا الاستقلال منه حينئذ لا يستلزم أ
مذهب زائد برأسه؛ لأنه في واقع الأمر متبع إمامه في 
أصول مذهبه، وليس مبتكرا لأصول جديدة تخالفها؛ فيكون 
من اتباع مذهب إمامه من هذا الوجه، مع كونه مستقلا من 
جهة كونه إنما اتبع امامه في أصول مذهبه عن بينة ونظر 

  .لا عن تقليد محض
 113ص ى من أخلد الى الأرض،عل الرد السيوطي،: انظر )94(

  .64-63ص الوسنان، إيقاظ والسنوسي،
 113، صالارض إلىلسيوطي، الرد على من اخلد ا: انظر )95(

  .64-63والسنوسي، ايقاظ الوسنان، ص
في اثناء الكلام على شروط المجتهد المستقل والمنتسب،  )96(

  .وبخاصة شرط العلم بأصول الفقه
بشرط كون انظر خلاف العلماء في تعيين المقصود  )97(

يحيى محمد، : المستقل لم يقلد أحدا في اصول اجتهاده في
والزحيلي، الاجتهاد في  37- 36الاجتهاد والتقليد، ص

أبو زهرة، أصول الفقه، : انظر. 192الشريعة، ص
 471وأبو زهرة، الإمام زيد، ص 391- 390ص

  .129و 127والتقليد في الشريعة، ص الاجتهادوالدسوقي، 
ب وقواعد المذه أصول: "تقرير هذا يقول ابن برهان وفي )98(

 منعلى  الردالسيوطي،  :انظر( "الأدلة منقولة عن السلف
وانظر تفصيل هذا وتخريج ). 113اخلد إلى الارض، ص

الفقه  أصولعلى  عنهماجتهادات الصحابة رضي االله 
 1الاجتهاد، ج مناهجمدكور، : المقررة بعدهم في

الفقه الإسلامي،  أصولول ح أبحاثالخن، و 80- 79ص
 .85- 80ص

  .375، صالمدخلابن بدران،  :قول هؤلاء في انظر )99(
  .127والتقليد في الشريعة، ص الاجتهادالدسوقي،  )100(
  .129والتقليد في الشريعة، ص الاجتهادالدسوقي،  )101(
محمد و 138سد باب الاجتهاد، صالخطيب،  :انظر )102(

  .33ص ،العصرالاجتهاد وقضايا  ،براهيمإ
  .142الخطيب، سد باب الاجتهاد، ص: انظر )103(
 الاجتهادالايوبي، و 47-46الزرقا، الاجتهاد، ص: انظر )104(
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  .34-32وقضايا العصر، ص
، والأيوبي 399أبو زهرة، أصول الفقه، ص: انظر )105(

  .169الاجتهاد ومقتضيات العصر، ص

الأيوبي، الاجتهاد  :عن نقلا 473 الروضة، ص )106(
  .ضة قصدولم أتبين أية رو 170 ومقتضيات العصر، ص

  .46الاجتهاد، ص )107(

 
  

  المصادر والمراجـع
  

 وعبد )م1254/هـ652توفي (بن عبداالله  عبد السلامآل تيمية، 
 واحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحليم بن عبد السلام

 :، تحقيقالفقهالمسودة في أصول ، )م1327/هـ728توفي (
  .القاهرة مكتبة المدني،، محمد محي الدين عبد الحميد

/ هـ606ت(ابن الاثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
، النهاية في غريب الحديث والاثر، تحقيق طاهر )م1210

  .م، المكتبة العلمية، بيروت1979الزاوي، ومحمود طناحي، 
، نهاية )م1371/هـ 772ت(الدين عبد الرحيم الإسنوي، جمال 

السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي، دار 
  .الكتب العلمية، بيروت

، مكتبة 1م، تاريخ الفقه الإسلامي، ط1982الأشقر، عمر سليمان، 
  .الفلاح، الكويت

التقرير  ،)م1472/هـ879ت(محمد بن محمد  ،أمير الحاجابن 
م، 1996 حقيق مكتب البحوث والدراسات،، ت1والتحبير، ط

  .الفكر، بيروت دار
الأيوبي، محمد هشام، الاجتهاد ومقتضيات العصر، دار الفكر، 

  .عمان
، دار التركي، الاجتهاد وقضايا العصرم، 1990ابراهيم، محمد، 

  .تونس
، المدخل )م1928/ هـ1346توفي( الدمشقي القادرعبد ابن بدران، 

عبداالله بن عبد : تحقيق بن حنبل، مذهب الإمام أحمد إلى
  .، مؤسسة الرسالة، بيروت2هـ، ط1401المحسن التركي، 

 الاجتهاد في الشريعةم، 1998، سعيد رمضان محمدالبوطي، 
الندوة ندوة الاجتهاد في الإسلام،  الإسلامية، في محاضر

تاريخ  والشؤون الدينية، مسقط، الأوقافوزارة  ،السادسة
  .يسمبر، منشورات الوزارةد 14 -12: الانعقاد

الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا  ،سيد محمد موسىتوانا، 
  .القاهرة دار الكتب الحديثة، ،العصر

هـ 478توفي (الجويني، ابو المعالي عبد الملك بن يوسف 
عبد العظيم : ، البرهان في اصول الفقه، تحقيق)م1086/

  .، دار الوفاء، المنصورة4هـ، ط1418الديب، 
هـ 1376ت (، محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي،حجويال

، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، تخريج )م1957/
م، المكتبة العلمية، المدينة 1977عبد العزيز القاري،  وتعليق
  .المنورة

، الإحكام )هـ456ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي 
  .هـ1404، القاهرة، ، دار الحديث1في أصول الأحكام، ط

م، مناهج الاجتهاد الفقهي 2005حسونه، عارف عزالدين، 
المعاصر، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الشريعة، الجامعة 

  .الاردنية، عمان
والقواعد  الفروق تهذيبابن حسين، محمد علي بن حسين المكي، 

، 1السنية في الأسرار الفقهية؛ بحاشية الفروق للقرافي، ط
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت1989تصحيح خليل المنصور، 

  .دار الاندلس ،العامة للفقه المقارن الأصول ،محمد تقيالحكيم، 
، صفة الفتوى )م1296/هـ695وفيت(احمد النمري  ابن حمدان،

 ،لبانيأمحمد ناصر الدين  :تحقيق والمفتي والمستفتي،
  .المكتب الإسلامي، بيروت ،3ط، هـ1397

، اصول الفقه الاسلامي، مطبعة الجامعة 1948الحنبلي، شاكر، 
  .السورية، سورية

 سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه، ،م1984، عبد الكريمالخطيب، 
  .، مؤسسة الرسالة، بيروت1ط

ية، في محاضر مؤتمر الخفيف، علي، الاجتهاد في الشريعة الإسلام
الفقه الإسلامي، القسم الثالث، جامعة الإمام محمد ابن سعود 

هـ، إدارة الثقافة 1396: الإسلامية، الرياض، تاريخ الانعقاد
  .هـ1401والنشر في الجامعة، 

، )م1956/هـ 1375ت (م، 1990خلاف، عبد الوهاب خلاف، 
  .، الزهراء للنشر، الجزائر1فقه، طعلم أصول ال

الفقه  أصولحول  أبحاثم، 2000 ،سعيد مصطفىن، الخ
  .دمشق دار الكلم الطيب، ،1طتاريخه وتطوره، : الإسلامي

للفقه وأصوله، الشركة  دراسة تاريخية الخن، مصطفى سعيد،
  .المتحدة للتوزيع

، الإسلاميةوالتقليد في الشريعة  الاجتهاد، 1987، محمد الدسوقي،
  .الدوحة دار الثقافة،، 1ط

، )م1268/هـ666ت(الرازي، محمد بن أبي بكر عبد القادر، 
  .م1987مختار الصحاح، دار الجيل، بيروت، 

في علم  المحصول، )م1210/ هـ606ت( محمد بن عمرالرازي، 
، جامعة 1هـ، ط1400طه جابر علواني، : تحقيق الأصول،

  .الإمام محمد بن سعود، الرياض
الحكيم الشهير بتفسير  م، تفسير القرآن1973رضا، محمد رشيد، 

  .، دار المعرفة، بيروت2المنار، ط
هـ، الاجتهاد في الشريعة 1401الزحيلي، وهبة مصطفى، 

الإسلامية، في محاضر مؤتمر الفقه الإسلامي، القسم الثاني، 
جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، الرياض، تاريخ 

  .معةهـ، إدارة الثقافة والنشر في الجا1396: الانعقاد
، الاجتهاد ودور الفقه في حل 1985الزرقا، مصطفى أحمد، 

، 4، العدد 20المشكلات، مجلة الدراسات الإسلامية، المجلد 
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  .الجامعة الإسلامية في اسلام آباد
، دار 1م، المدخل الفقهي العام، ط1998الزرقا، مصطفى أحمد، 

  .القلم، دمشق
  .لقاهرةأبو زهرة، محمد، أصول الفقه، دار المعارف، ا

  .زيد، دار الثقافة العربية، القاهرة محمد، الإمام ،زهرةأبو 
 ،لدراسة الشريعة الإسلامية المدخلم، 1995زيدان، عبد الكريم، 

  .، مؤسسة الرسالة، بيروت12ط 
الإسلامي، مطبعة محمد علي  تاريخ الفقه السايس، محمد علي،
  .صبيح، القاهرة

 ني الإدريسيمحمد بن علي الخطابي الحسالسنوسي، 
بالحديث  الوسنان في العمل إيقاظ، )م1860/هـ1276وفيت(

  .م1968 ، بيروت،والقرآن، دار الكتاب اللبناني
 بكر،، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي سيوطيال

، الرد على من أخلد الى الأرض وجهل )م1506/هـ911ت(
خليل الميس،  :، تحقيق1أن الاجتهاد في كل عصر فرض، ط

  .ار الكتب العلمية، بيروتم، د1983
 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، 

 ،الاجتهاد، تقرير الاستناد في تفسير )م1506/هـ911وفيت(
 دار الدعوة، م،1983، فؤاد عبد المنعم :تحقيق، 1ط

  .الاسكندرية
الإقناع في حل ) م1570/هـ977ت(الشربيني، محمد بن أحمد، 

الأخيرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الفاظ أبي شجاع، ط 
  .م1940القاهرة، 

  ، دار القلم2ط ،القرآنتفسير شلتوت، محمود، 
، القول المفيد في )م1835هـ 1250ت(الشوكاني، محمد بن علي 

، تحقيق عبد الرحمن عبد الخالق، 1أدلة الاجتهاد والتقليد، ط
  .هـ، دار القلم، الكويت1396
 الفحول، ارشاد )م1835هـ 1250ت(محمد بن علي الشوكاني، 

محمد سعيد : تحقيق الى تحقيق الحق من علم الاصول،

  .، دار الفكر، بيروت1م، ط1992البدري، 
ارشاد  ،)م1769/هـ 1182ت (محمد بن اسماعيل،  الصنعاني،

، تحقيق صلاح الدين مقبول، 1النقاد الى تيسير الاجتهاد، ط
  .الدار السلفية، الكويت ،هـ1405

، بين الاجتهاد والتقليد، مجلة المسلم 1975، محمد سليم، العوا
  4المعاصر، العدد 
دار النهضة  ،الإسلاميالفقه  تاريخ م،1968أبو العينين، بدران، 
  .العربية، بيروت

، )م1112/هـ 505وفيت( ابو حامد محمد بن محمدالغزالي، 
محمد عبد السلام عبد : تحقيق ،من علم الأصول المستصفى
  .، دار الكتب العلمية، بيروت1م، ط1993 الشافي،

 الانضباطالاجتهاد المعاصر بين  م،1994، ، يوسفقرضاويال
  .، القاهرةوالانفراط، دار التوزيع والنشر الإسلامية

 ابوعبداالله محمد بن ابي بكر أيوب الزرعي ،يمابن الق
، العالمين ربعلام الموقعين عن ، ا)م1351/هـ751ت(

  .بيروت ،دار الجيل الرؤوف سعد، تحقيق طه عبد
الاجتهاد في الإسلام في  مناهج ،م1973، محمد سلاممدكور، 

  ، الكويتجامعة الكويت، 1ط ،الاحكام الفقهية والعقائدية
هـ، الاجتهاد، مجلة الأزهر، 1417،محمد مصطفىالمراغي، 

  .جامعة الأزهر
 الشريعة، أحكام الاجتهاد في 1978، عبد الحميدمهيوب، 

  .، دار الكتاب الجامعي، القاهرة1سلامية، طالا
، المجموع )م1278/هـ676وفيت( الدين بن شرف محيينووي، 

  .المدينة المنورة ،السلفيةالمكتبة ، شرح المهذب
م، الاجتهاد وأنواع المجتهدين، مجلة 1985هيتو، محمد حسن، 

  .، جامعة الكويت4الشريعة والدراسات الاسلامية، العدد 
، 1م، الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر، ط2000 يحيى، محمد،

  .مؤسسة الانتشار العربي
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The Availability of Assiduity at this Era and the Allegation of Obstructing its Topic 
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ABSTRACT 
A legal counsel has been given by a body of fit scientists in the preceding era of tradition to prohibit the 
assiduity for those who are capable of it, and to obstruct the topic, and this is what augmented in its 
devoting at the emphasis at the conditions of assiduity after the fourth hegira century; until this statement 
of obstructing the topic of assiduity led to a lot of damages, of which the least of importance are: lagging 
behind from it, interruption of the natural abilities and the knacks that are capable of it, after the inclusion 
of the imperfection upon the body of Islamic law (Shari'a) by then hampering the pillar of assiduity in 
which the knowledge of the new development governance is to be found, and upon its brain trust the path 
would be available for the endurance of its perfection and validity for every period of time and place. 
Upon this statement of obstructing the topic of assiduity, it encountered the senior and contemporary 
scientists who denied it and saved it, and revealed to people its incorrectness, which was mentioned in this 
brief research –subsequently- to confirm it after scrutinizing it, with the result of the right evidentiary fact 
according to what is true of these two statement which is more meritorious with the correctness than 
others. 
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